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 الاجتماعية الفصل الأول: ماهية القاعدة القانونية وتمييزها عن باقي قواعد السلوك
 

  
 

ا تدبير أم 1...الصفقات العمومية، المنع المؤقت من ممارسة النشاط أو المهنة

 أو مؤسسة لإعادة التأهيل.  3مثلا الوضع في مؤسسة للعلاج 2الأمن 

 توقيع ، أوفي القانون الإداري يكون الجزاء بإلغاء القرار المنشئ لمركز ما -

ار، لإنذضد الموظف إحدى العقوبات التأديبية التي تفرضها الوظيفة كالتوبيخ ا

 وتوقيع عقوبات خاصة في إطار ممارسةالتحويل، الفصل من الوظيفة ...، 

 ...بعض المهن المنظمة قانونا كغلق المحل لمخالفة قواعد النظافة والصحة

ة خالففي القانون المدني، قد يأتي في صورة إبطال التصرف إذا ما ثبت م -

ولا  سميةالقواعد المفروضة كما في حالة بيع العقار بعقد عرفي لم يخضع لا للر

تي في د يأرضها لقانون كشهر العقد في المحافظة العقارية، أو قللشكلية التي يف

 شكل تعويض نقدي أو عيني.

 الفرع الثاني: خصائص الجزاء في القاعدة القانونية

عله تج، بجملة من الخصائص والمميزات يتميز الجزاء في القاعدة القانونية،   

 لي:يونجملها فيما مختلفا عن الجزاء في قواعد السلوك الاجتماعية الأخرى 

                                                
، المادة 13، المادة 12المادة  ،11، المادة 1مكرر 9، المادة مكرر 9أنظر في تفصيل ذلك المادة  - 1

 16و        1مكرر  16مكرر و  16والمادة  16، المادة 2ومكرر 1مكرر  15، المادة 15، المادة 14

من نفس 18والمادة 17والمادة  6مكرر  16و 5مكرر  16و 4مكرر  16و  3مكرر  16و  2مكرر 

 القانون.

 من قانون العقوبات. 19أنظر في تفصيل ذلك المادة  - 2

التي تنص على إخضاع المتهم لإجراء الحجز من قانون العقوبات  21مثل ذلك ما نصت عليه المادة   -3

لعلاج الإدمان من المخدرات  وضعه في مؤسسة سة استشفائية للأمراض العقلية أوالقضائي في مؤس

 -04القانون  ما ورد فيوأيضا وفق  من نفس القانون، 22عليه المادة والمؤثرات العقلية وفق ما نصت 

، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال 25/12/2004المؤرخ في   18

. المعدل والمتمم 26/12/2004المؤرخة في  83والاتجار غير الشرعيين بها، جريدة رسمية عدد 

. ثم 9/05/2023المؤرخة في  32، جريدة رسمية عدد 07/05/2023مؤرخ في ال 23/05بالقانون رقم 

 .2025لسنة  43، ج. ر عدد  2025يوليو  01المؤرخ في  03 -25بالقانون رقم 
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 الاجتماعية الفصل الأول: ماهية القاعدة القانونية وتمييزها عن باقي قواعد السلوك
 

  
 

 ليس والجزاء الذي تقرره القاعدة القانونية هو جزاء حال معجل التطبيق  -1

، فهو جزاء دنيوي يفترض تطبيقه عند ارتكاب المخالفة أو اكتشافها أو مؤجلاً 

ً في زيادة فعالية احترام وتلعب فورية التنفيذ دور، 1إدعاء المتضرر بها ا مهما

تلف عن الجزاء الديني الذي ليس بجزاء دنيوي وإنما وبهذا يخ ،تطبيق القانون

 .2جزاء مؤجل للحياة الأخرى

الجزاء الذي تقرره القاعدة القانونية يتميز بالطابع المادي المحسوس، أي له  -2

على الشخص إما في شخصه من ذلك عقوبة الإعدام  عُ قَّ وَ مظهر خارجي، بحيث يُ 

وهو بذلك يختلف عن الجزاء  والحبس، أو في ماله كالغرامة والتعويض،

ولا  بتأنيب الضمير لا يعتد ، إذالمعنوي الذي يتقرر عند مخالفة القواعد الأخلاقية

 .3باستهجان الناس أو استنكارهم للفعل المخالف كجزاء للقاعدة القانونية

سلطة ولى الذ تتالجزاء الذي تقرره القاعدة القانونية يتسم بالتحديد والتنظيم، إ -3

عد يذلك لالعامة في الدولة تحديده وتنظيمه وبيان الجهات التي تختص بتوقيعه، 

على  فاظاحنوعا من الإجبار العام بحيث لا يملك الأفراد سلطة توقيعه بأنفسهم، 

 النظام العام في الدولة وتفاديا لحدوث الفوضى والاضطراب.

 خرىالأعيةجتماالاك لسلوة القانونية عن باقي قواعد اتمييز القاعدالمبحث الثالث: 

الأشخاص في  نونية وحدها هي التي تنظم سلوكاتليست القاعدة القا     

عد لقواالمجتمع، ذلك أن هناك قواعد أخرى تساهم في التنظيم، وهي تشترك مع ا

 .القانونية في كونها قواعد اجتماعية تنظم سلوكات الأفراد في المجتمع

 القانونية والقواعد الدينيةالقواعد   المطلب الأوّل:

                                                
 .97أنظر عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص - 1

الخليلي،  إبراهيم. وأيضا حبيب 28محجوب علي، المرجع السابق، ص ر أنظر في هذا المعنى جاب - 2

 . 24المرجع السابق، ص 

 .28، صالمرجع السابقعمار بوضياف،  - 3
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هي تلك القواعد التي تنظم صلة المرء بربه ويطلق عليها  القواعد الدينية،

قواعد العبادات، وهي أيضا تلك القواعد التي تحدد واجب الشخص اتجاه نفسه 

وتسمى قواعد الأخلاق، وهي أيضا تلك القواعد تحدد واجب الشخص اتجاه غيره    

، وإذا كانت هذه القواعد تشترك مع القواعد 1المعاملاتويطلق عليها قواعد 

 ف بينها يبقى قائما:القانونية في كونها متعلقة بسلوكات اجتماعية إلا أن الاختلا

الدين أوسع نطاق من القانون، إذ وفق ما سبق : من حيث المضمونأولا: 

يشتمل القانون الأخلاق والمعاملات، في حين  ه يشمل قواعد العباداتالإشارة إلي

 .2أساسيا على قواعد التعاملات

 من حيث الغاية: ثانيا

 حاسبإذ يهدف الدين إلى تحقيق غاية مثالية هي تكوين إنسان كامل، وبالتالي يُ    

حتى على ما يجول في خاطره و مقاصده، أما القانون فغايته واقعية  هذا الأخير

نفعية تتمثل في المحافظة على النظام العام داخل المجتمع، وتحقيق العدل 

، وبالتالي فهو يهتم فقط بالمظهر أو السلوك الخارجي ولا 3والمساواة بين الأفراد

 ورتبت آثار معينة.يأخذ بالنوايا إلا إذا ظهرت إلى الوجود في شكل سلوك 

 من حيث طبيعة الجزاءثالثا: 

في القواعد الدينية هي جزاءات مؤجلة في معظمها، كالجزاء المقرر في حالة     

هذه القواعد أيضا جزاءات عاجلة كالجزاء  رُ عدم الصوم أو الصلاة، لكن قد تقَُرِِّ 

لكن الجزاء هو جزاء حال والمترتب عن السرقة وهو قطع يد السارق، فهذا 

                                                
خليل أحمد حسن قدادة، شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  - 1

 .15و  14، ص 2005الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، النظرية والتطبيق في القوانين الجزائرية، دار هومة، الطبعة  - 2

 .48ص  ، 2010الثانية، 

 .22، ص المرجع السابقعمرو طه بدوي محمد،  - 3
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 على أرض الواقع يقتضي تدخل المشرع لأجل إفراغ محتوى القاعدة تطبيقه

فإن الجزاء في هذه الحالة  لنتيجة لما سبق،با. الدينية في مضمون قاعدة قانونية

تبعا لقاعدة قانونية وليس دينية، في مقابل هذا فإن الجزاء الذي  يكون قد تقرر

 تقرره القاعدة القانونية هو جزاء معجل وفوري كما سبق أن أشرنا إليه. 

 المطلب الثاني: قواعد الأخلاق

الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار التي استقرت في ضمير 

ا الدينية، وما تجسد لديها من أفكار الجماعة كحصيلة لتراثها وتاريخها ومعتقداته

سياسة، اجتماعية واقتصادية، فهي تلك القواعد التي تفرضها الجماعة تحقيقا 

للفضيلة ومحاربة للرذيلة، وتحقيقا للخير وتجنبا للشر كضرورة الوفاء بالعهد 

لمكروب، والتي يؤدي مخالفتها وعدم الاعتداد بها إلى استهجان تقديم المساعدة لو

باقي أفراد المجتمع للسلوك وللمخالف ذاته. وإذا كانت هذه القواعد  1راءوازد

تشرك مع القواعد القانونية في كونها سلوك اجتماعية فان هناك اختلافات تبدو 

 بارزة أهمها:

 من حيث المضمونأولا: 

ضمونها نوعان من الأخلاق أوسع نطاق من القانون، إذ يدخل في م    

جبات واجبات الشخص نحو نفسه ويعبر عنها بالأخلاق الفردية، ووا الواجبات،

 الشخص نحو الغير وتسمى بالأخلاق الاجتماعية.     

أما القانون فمجال اهتمامه هو واجبات الشخص نحو غيره، مما يشكل مجالاً     

مشتركا أو نقطة مشتركة ما بين الأخلاق والقانون، كتحريم مثلاً السرقة، 

لى الوفاء بالعهود...، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك بعض المسائل التي التشجيع ع

يدخلها القانون في اعتباره ولا دخل للأخلاق بها، كاشتراط شكل معين لإبرام 

                                                
 . 42 جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص - 1
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بعض التصرفات عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن أسهم في الشركة، أو نقل ملكية 

العكس دهطعن ومواعي، أو مسألة تحديد طرق ال1المحل التجاري والعقارات

 ا القانون أي اهتماميهَ لِِّ وَ صحيح إذ تقيم الأخلاق وزنا لبعض المسائل التي لا يُ 

 .كالمروءة، الشهامة، فعل الخير..

اتجهت إلى تبني مبادئ  ،غير أنه يجب التنويه أن التشريعات الحديثة    

وهو ما صار يصطلح عليه ب " أخلقة القواعد  ،ونظريات أخلاقية في قوانينها

 فعلية أساسها القواعد الأخلاقية،القانونية"، إلى جانب أن هناك قواعد قانونية 

، ونظرية التعسف في 2كجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

 .3استخدام الحق

ما إباحة أفعال الضرب والجرح وحتى القتل إن تمت دفاعا في نطاق  أيضا 

 .4والمال وحتى دفاعا عن الغير يعرف بالدفاع الشرعي عن النفس

 ءمن حيث الجزاثانيا: 

                                                
 من التقنين المدني. 1 مكرر 324 أنظر المادة - 1

) دون الإخلال بتطبيق عند الاقتضاء العقوبات الأشد  من قانون العقوبات 182نص المادة ت  - 2

بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات  المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الخاصة، يعاقب

بات دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...... ويعاقب بنفس العقو 15,000إلى  500ومن غرامة من 

كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر، كان بإمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر 

 .  )منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير...

لا سيما في  خطأ يشكل الاستعمال التعسفي للحق )مكرر من القانون المدني  124تنص المادة  - 3

 إلىكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا –بالغير  الإضراروقع بقصد  إذا -الحالات الآتية: 

 .)ةكان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروع إذا -الضرر الناشئ للغير

قانون العقوبات ) لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليها الضرورة حالة الدفاع  نم 39 المادةتنص  - 4

الشرعي المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن المال المملوك للشخص أو الغير بشرط أن يكون 

 .)الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
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الجزاء في القاعدة القانونية مادي وملموس، أما الجزاء المترتب عن القاعدة    

الأخلاقية فهو معنوي أدبي يأخذ صورة تأنيب الضمير والاستهجان دون أن يتسم 

 كما هو الحال في جزاء القاعدة القانونية. 1بالقهر والإجبار

 من حيث الوضوح والتحديدثالثا: 

 ا، أمابيقهالقواعد القانونية تظهر دائما في صورة محددة يتيسر معرفتها وتط    

ر مبادئ الأخلاق فهي غير واضحة، لأنها عبارة عن أحاسيس مستقرة في ضمي

 الأفراد ومن تم توجد صعوبة في معرفتها.

 من حيث الغاية   رابعا: 

من الاختلافات التي يمكن استجلاؤها ما بين القواعد الأخلاقية والقانونية      

غاية كل منهما، فالأولى تهدف إلى تحقيق قيم شخصية تسعى بالإنسان إلى 

والارتقاء به إلى الكمال، في حين تهدف القواعد القانونية إلى تحقيق  2المثالية

 الأمن والاستقرار وبشكل أعم تضمن إقامة نظام عام مستقر.غاية نفعية تكفل 

 المطلب الثالث: قواعد المجاملات والعادات والتقاليد

المجاملات والعادات والتقاليد، بأنها مجموعة من المبادئ  تعرف قواعد

حتى اعتبروها  عهودا من الزمن وتوََاترََ الناس على إتيانها اطردالتي  سلوكاتوال

لزاميتها، غير أنها لا ترقى لأن تكون إاعتقادا منهم ب 3المجتمعأخلاق جزءا من 

، كتقديم التهنئة 4قواعد ملزمة للأفراد وبالتالي لا ترقى لمرتبة القواعد القانونية

في مختلف المناسبات السعيدة، وتقديم العزاء في الأحزان، تقديم الهدايا في 

ا تقرر من إجراء المراسيم ، وكذا ماحتفالات الأعراس و أعياد الميلاد

                                                
 .33 حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص - 1

 .45جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص   - 2

 .82أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  - 3

لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون، دار هومة، الجزائر، سنة ل عبد المجيد الزعلاني، المدخ - 4

 .23،  ص 2010
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ومن الاختلافات القائمة بين  1الديبلوماسية بمناسبة تعيين السفراء لدى دولة ما

 القاعدتين نذكر ما يلي:

 من حيث الغايةأولا: 

جتمع الم غاية القاعدة القانونية تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان

دات العاومن قواعد المجاملات  واستقراره كما سبق وأن وقفنا عليه، أما الغاية

مها غير أساسية قوا فهي بعيدة عن تحقيق ذلك، إذ  تقتصر على تحقيق غايات

اس عنصر المجاملة والمعاملة بالمثل، ولا يؤدي عدم القيام بها إلى المس

ي يرها أيعُ بالمصلحة العامة أو الإخلال بالنظام العام، لذلك نجد أن القانون لا

 اهتمام.

 ن حيث الجزاءثانيا: م

في القاعدة القانونية الجزاء مادي ملموس، في حين قواعد العادات     

 والمجاملات يبقى الجزاء فيها معنوي متمثل في الاستنكار للسلوك المخالف

طالما أنها قواعد غير ملزمة، فتطبيقها أو تركها خاضع لإرادة الأفراد، وهي 

 .2بالمثل بين الأفراد ا عامل المعاملةهَ لُ الإرادة التي يفُعَِِّ 

  

                                                
 .83، ص المرجع نفس أحمد سي علي، -  1

 .38إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  - 2
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ونيةـدة القانـواع القاعـون وأنـات القانـاني: تقسيمــل الثــالفص  

 قسيمأثرت طبيعة العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع في مسألة ت

وع له ل نفك القانون فأصبح له تقسيمان أساسيان، القانون العام والقانون الخاص،

لال خطبيعته الخاصة وأحكامه المتميزة ومجال تطبيق مختلف، لذلك سنحاول من 

انب لى جالمبحث الأول التطرق إلى أهم المعايير التي اعتمدت للتمييز بينها، إ

 تبيان فروع كل نوع من القانون. 

عدة لى قااختلاف القوة الملزمة للقاعدة القانونية إلى تقسيمها إ كما أثر 

 .نيوهو ما سنحاول التطرق إليه في المبحث الثا قانونية آمرة وأخرى مكملة

عام  انونالمبحث الأول: تقسيم القانون من حيث طبيعة الروابط الاجتماعية إلى ق

 وقانون خاص

يعد القانون الروماني مصدر تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص،     

ف التمييز بين المركز القانوني للحاكم والمركز بحيث كان قد تبنى هذا التقسيم بهد

، ويعرف 1القانوني للأفراد المحكومين، ومنه انتقل إلى القوانين اللاتينية الجرمانية

بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة  2القانون العام

                                                
كان الفقيه "منتسكيو" من أوائل من صاغ التقسيم الثنائي . 71علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -1

للقانون في كتابه روح القوانين، بحيث أطلق مسمى القانون السياسي على القانون العام، في حين سمى 

القانون الخاص بالقانون المدني، وهذا التقسيم غير معروف في القانون الإنجليزي وغيره من القوانين 

 .Common Lawالمنتهي إلى شريعة 

ا العلاقات التي تحكم إنشاء السلطات العامة والعلاقات التي تنشأ بين هذه يحكم القانون العام أيض - 2

 -المدخل إلى القانون السلطات، والعلاقات بين سلطات الدولة مع الدولة الأخرى، محمد حسين منصور، 

 .148، ص 2010 سنةة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي -القاعدة القانونية
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طرفا فيها سواء مع دولة أخرى، أو مع الأفراد أو فيما بين سلطات الدولة ذات 

 .1المهم أن تظهر في هذه العلاقات باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة

تنظم علاقات الأفراد  أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي      

تظهر في هذه العلاقة باعتبارها صاحبة  دونفيما بينهم، أو علاقة الأفراد بالدولة 

التي لا علاقات المجموعة القواعد التي تنظم ، بعبارة أخرى هو 2السلطة والسيادة

وفي إطار هذا  .3تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة

محدد بل اختلفت المعايير وتعددت بشأن تطبيق  ،لم يتم اعتماد معيار واحدالتقسيم 

 أحدها دون الآخر وهو ما سنوضحه في هذا المبحث.

 المطلب الأول: أسس التفرقة بين القانون العام والخاص وأهميتها

ل كية، تراوحت المعايير المعتمدة لتقسيم القانون إلى أربعة معايير أساس

تبني فرقة وه التمختلفا لهذا التقسيم، ثم أن لجوء الفقه إلى إعمال هذمنها قدم أساسا 

 هذه المعايير إنما له أهمية قانونية معينة.

 الفرع الأول: معايير التفرقة بين القانون العام والخاص

 ه.أساسية كل له أسبابه ودوافعر مسة معاييمال هذه المعايير في خيمكن إج

                                                
 .43إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  - 1

   . 48، ص2007، دروس في مبادئ القانون جامعة حلوان القاهرة مصر ،أشرف جابر سيد - 2

 .73محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص    - 3
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يستند أصحاب هذا المعيار إلى نوع المصلحة المراد : معيار طبيعة المصلحةأولاً: 

تحقيقها وحمايتها، فإذا كانت المصلحة عامة كنا بصدد القانون العام، وإذا كانت 

 .1المصلحة خاصة بالأفراد كنا بصدد القانون الخاص

أنُتقد هذا المعيار بسبب الصعوبة التي تطُرح بخصوص التمييز بين المصلحة  :نقد

العامة والمصلحة الخاصة، فليس هناك حد فاصل بين القواعد التي تحقق 

المصلحة العامة والقواعد التي تحقق المصلحة الخاصة، من ذلك القواعد المتعلقة 

خاصة ال قط المصلحةتحقيق ف تهدف إلى إن كانت في الظاهربالزواج مثلاً 

باعتبار أن الأسرة  جتماعية عامةإلى تحقيق مصلحة ا أيضا فهي تهدف ،نيلزوجل

. هي أساس وعماد المجتمع، فإذا صَلحَُتْ الأسَُرُ صَلحَُ المجتمع والعكس صحيح

والقواعد المتعلقة بحماية الصحة العمومية فهي مما لاشك فيه تهدف إلى مصلحة 

بحمايتهم  في ذات الوقت حماية الحقوق الخاصة للمواطنينإلا أنها تتضمن  ،عامة

، أضف إلى هذا أن القانون لا من الأمراض والمحافظة على حياتهم وسلامتهم

 .2يحمي المصلحة الخاصة إلا إذا كانت غير متعارضة مع المصلحة العامة

دف يهخاص يرى أصحاب هذا المعيار أن القانون ال: معيار المفهوم الماليثانيًا: 

قتصر ام يدائما إلى تنظيم العلاقات ذات الطابع المالي، في حين أن القانون الع

 تنظيمه على شؤون وعلاقات غير مالية.

لم يكن هذا المعيار أيضا حاسما في إقامة التفرقة بين القانون العام والقانون : نقد

محضة  الخاص، فالقانون العام أيضا تنصرف بعض قواعده لتنظيم علاقات مالية

وقانون نزع الملكية للمنفعة العمومية، وبالعكس من ذلك  ،كقانون الضرائب مثلا

                                                
 .54عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 1

 .58المرجع السابق، ص  معنى حبيب إبراهيم الخليل،أنظر لنفس ال - 2
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البعض من قواعده لتنظيم شؤون غير مالية  ا تنصرفأيض القانون الخاصفإن 

كالعلاقات الأسرية، والموطن والحق في الاسم باعتباره أحد الحقوق اللصيقة 

 بالشخصية.

يرى أصحاب هذا المعيار، أن القانون العام  :القانونيةطبيعة القواعد معيار ثالثاً: 

يقوم على الحرية وسلطان فالقانون الخاص أما هو قانون السيطرة والإخضاع، 

لا ومن تم قواعده تتسم بالصفة الآمرة  ، ويترتب على هذا أن القانون العام1الإرادة

ت طبيعة ده ذاقواعالقانون الخاص ، في حين تهايكون للأفراد الحرية في مخالف

 إما صراحة أو ضمنا. 2للأفراد الاتفاق على مخالفتهاومن تم يكون  مكملة،

هذا المعيار هو أيضا منتقد لكونه غير دقيق وغير حاسم، فإذا سلمنا أن قواعد : نقد

، فإن قواعد القانون الخاص ليست كلها قواعد 3القانون العام كلها قواعد آمرة 

وبعض مكملة إذ منها ما يتضمن الصفة الآمرة كالقواعد الخاصة بالميراث 

 .القواعد الخاصة بعقد الإيجار

يقوم هذا المعيار على فكرة : أطراف العلاقة القانونية الأشخاص رابعًا: معيار

انونية التي تحكمها القاعدة وجود الدولة، أو عدم وجودها كطرف في العلاقة الق

تبعا لهذا إذا ، 4، أي يقوم على صفة الأشخاص الخاضعين للقاعدة القانونيةالقانونية

كانت الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة )الولاية، البلدية، المؤسسات 

                                                
 .76 علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 1

 . 56علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص - 2

يرون أن هذا القانون والإدارية ضمن القانون العام، و هناك من يصنف قانون الإجراءات المدنية - 3

-45من ذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي إذ تسمح المادة  ،ادائم شتمل على قواعد ليست آمرةي

 . الاختصاصهذا النوع من  ق.إ.ج مدنية إدارية بمخالفة  46

   .65ص ، المرجع السابقومحمد حسين منصور،  ،38، ص المرجع السابقتوفيق حسن فرج،  - 4
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العمومية ذات الصبغة الإدارية( طرفا في العلاقة القانونية فإنه وجب تطبيق قواعد 

القانون العام، في حين إذا كانت العلاقة القانونية قائمة بين الأشخاص العاديين 

 .1)أفراد( فإن القانون الخاص هو الذي يحكم العلاقة في هذه الحالة

ي ية التانونيبقى هذا المعيار غير متفق مع الواقع، إذ ليست كل العلاقات الق :نقد

مظهر ها بالعامة طرف فيها  تظهر في تكون فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية

فها صاحبة السلطة العامة، فالدولة في بعض الأحيان تتعامل مع الأفراد بوص

 شخص عادي كقيامها بتأجير عقاراتها أو بيع أملاكها لأحد الأفراد.

 اجح(  ر الرالتي تتدخل بها الدولة في العلاقة)المعياخامسًا: معيار طبيعة الصفة 

هذا المعيار جاء نتيجة الانتقاد الموجه للمعيار السابق، إذ عمل الفقه على    

تطويره وبلورته قائلين أن العبرة ليست بصفة الأشخاص الخاضعين للقانون في 

، فإذا 2الدولة في العلاقة حد ذاتها، وإنما العبرة بطبيعة الصفة التي تتدخل بها

القانونية بمظهر صاحبة السلطة والسيادة، فإن ظهرت الدولة في إطار العلاقة 

مثال ذلك  القاعدة القانونية التي تحكم هذه العلاقة هي من قواعد القانون العام،

إصدار قرار بتوظيف أحد الأشخاص أو فصله من الوظيفة، إبرام عقد إداري 

 يكرس حق الامتياز لفائدة أحد الفلاحين.

                                                
وأيضا عبد المجيد زعلاني، ، 40أنظر في هذا المعنى خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  - 1

  .67المرجع السابق، ص 

 .31بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  - 2
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لصفة، بحيث تعاملت مع الأفراد على قدم أما إذا لم تظهر في العلاقة بتلك ا

المساواة وكأنها شخص عادي، كقيامها ببيع منتوجاتها الناتجة عن نشاطها 

 .1الصناعي فإن العلاقة في هذه الحالة يحكمها القانون الخاص

نظم تلتي تبعا لما سبق يمكن تعريف القانون العام، بأنه مجموعة القواعد ا 

ما ة، أطرف فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسياد العلاقات التي تكون الدولة

و بين أراد القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين الأف

 ادة.الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها صاحبة سلطة وسي

 الفرع الثاني: أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص

 ية:التال يلي هر أهمية التمييز بين القانونين من خلال عدة مظاهر نجُْملها في ماتظ

اعتراف القانون العام للسلطات العامة بامتيازات لا يعترف بها القانون الخاص  -

للأفراد العاديين، إذ يمكن للدولة أو أحد فروعها اتخاذ قرارات من شأنها التأثير 

لقانونية، من ذلك قرار نزع الملكية الخاصة على حقوق الأفراد ومراكزهم ا

 .1وقرار الاستيلاء على أموال الأفراد 2للمنفعة العامة

                                                
ص ، أيضا إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، 39و 38توفيق حسن فرج، المرجع السابق ص  - 1

43 . 

من القانون المدني) لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال  677تنص بموجب المادة  - 2

بعضها،  أوللإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية  أنالمنصوص عليها في القانون، غير  والشروط

 العامة مقابل تعويض منصف وعادل. نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة أو

يض غ التعوتحديد مبل أن إلا ،يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي أنوإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب 

ع ملية نزري عنظم المشرع الجزائ (، وقد ل مانعا لحيازة الأملاك المنزوعةحا بأيلا يشكل  أنيجب 

بنزع الملكية  المتعلق، 1991أفريل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم الملكية للمنفعة العمومية بموجب 

 .1991لسنة  21من أجل المنفعة العمومية، جريدة رسمية، عدد 
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كذلك من حقها مباشرة التنفيذ الجبري المباشر دون الحاجة إلى اللجوء إلى     

،  فالدولة تقدر ما لها من حقوق القضاء لاستصدار حكم كما يفعل الأفراد العاديون

، فمثلا مديرية الضرائب لها 2تقوم بالتنفيذ المباشر لاقتضاء حقها قبل الأفراد ثم

 حق الحجز على أموال المدين لاستيفاء الدين الضريبي مباشرة.

يوفر القانون العام للأموال العامة )أموال الدولة بشكل عام والتي تعرف  -

على  بالدومين العام( حماية خاصة، لا يوفرها القانون الخاص لأموال الأفراد

اعتبار أن الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة، وبالتالي فإن الأموال العامة 

تخضع لقواعد مختلفة عن القواعد التي يخضع لها المال الخاص، فأموال الدولة لا 

يجوز التصرف فيها بطريقة تعارض تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجوز الحجز 

 .3عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم

على اعتبار أن العقود التي تبرمها السلطات العامة مع الأفراد عقود إدارية،  -

فإنها تتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود الخاضعة للقانون الخاص، 

تعديل بنوده بإرادتها المنفردة  فسخه أو فالإدارة تبقى متمتعة بسلطة إلغاء العقد أو

التعويض في حالة في الطرف الآخر  ، مع حق4متى اقتضت المصلحة العامة ذلك

                                                                                                                                                  
قانونية وسيلة وهو  ،681 المادة إلى 679القانون المدني من المادة الاستيلاء بموجب  نظم المشرع - 1

 تعود للخواص ضمانا جل الاستفادة من خدمات وأموالأالإدارة في حالات الاستعجال من  إليها أتلج

 ستمرارية المرفق العام تحقيقا للمصلحة العامة."لا

 .66محمد حسين منصور، المرجع السابق،  ص  - 2

لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادم )من التقنين المدني  986تنص المادة  - 3

، تحدد شروط 688سسات المشار إليها في المادة غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤ

 .(إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية   )  91في هذا الإطار مثلا تنص المادة  -4

يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد عندما يكون دلك مبررا بسبب 

، 2023أوت  5 المؤرخ في 12-23القانون رقم المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد(، 
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الضرر، وهو الأمر الغير معترف به في إطار أحكام القانون الخاص كمبدأ عام، 

إذ لا يجوز تعديل شروط العقد إلا بموافقة الطرف الآخر وفق ما تقتضيه المادة 

 ولا لعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه،)من التقنين المدني التي تنص 106

 .(تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

إن قواعد المسؤولية التي ينظمها القانون العام، تختلف عن قواعد المسؤولية  -

المقررة في نطاق القانون الخاص باعتبارها تحكم مسؤولية الدولة وموظفيها، فهي 

وبين الخطأ  1المصلحي قائمة في أساسها على التمييز بين الخطأ المرفقي أو

 .2الشخصي

تكريس ازدواجية الجهة القضائية بسبب اختلاف وضعية المنازعات،  -

والذي  3فالمنازعات المتعلقة بالقانون العام يختص بالنظر فيها القضاء الإداري

                                                                                                                                                  

أوت  6 المؤرخة في، 51الجريدة الرسمية ، عدد  بالصفقات العمومية، القواعد العامة المتعلقة دوالذي يحد

2023. 

تعرضت طفلة صغيرة تدعى بلانكو، لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ، فرفع والد الطفلة  - 1

دعوى أمام المحكمة العادية للمطالبة بالتعويض إلا أن الإدارة )وكالة التبغ( نازعت في الاختصاص 

ا المعروف متمسكة باختصاص مجلس الدولة، فرفع الأمر إلى محكمة التنازع التي قررت في حكمه

مايلي: ) أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب  08/02/1873بقرار بلانكو المؤرخ في 

الأضرار التي أصابت الأفراد من فعل أشخاص المرفق العام، لا يمكن أن تحكمها مبادئ القانون المدني 

 والخاصة بعلاقات الأفراد فيما بينهم.

لعام المرفق او ليست مطلقة، بل لها قواعدها التي تتغير حسب مقتضيات إن هذه المسؤولية ليست عامة  

لعام رفق اويجب التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد. إنّ اختصاص في النظر في مسؤولية الم

 يعود للمحاكم الإدارية(.

 .51أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص  - 2

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتن وما يليها من قانو 800أنظر المادة  - 3
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في المحاكم الإدارية كدرجة أولى، والمحاكم الإدارية  1يتمثل في النظام الجزائري

 ، ومجلس الدولة كجهة نقض.2جة ثانيةالاستئنافية كدر

في حين تبقى المنازعات الخاضعة للقانون الخاص من اختصاص جهة القضاء    

العادي من محاكم عادية كدرجة أولى، مجالس قضائية كدرجة ثانية والمحكمة 

 .        3العليا كجهة نقض

 المطلب الثاني: فروع القانون العام

ولة ون الدي تكإذا كان القانون العام هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات الت    

لى عسد جطرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، فإن العلاقات هذه إما أن تت

  لي،   لداخاكون في هذه الحالة في إطار القانون العام نالمستوى الداخلي للدولة ف

ن لقانواكون حينذاك في نطاق نخارج حدود الدولة ف هذهوإما أن تتجسد العلاقات 

 العام الخارجي وبأكثر دقة ما يصطلح عليه بالقانون الدولي العام.

 Le droit international publicالفرع الأول: القانون الدولي العام 

ذلك في مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين الدول سواء أكان هو     

زمن السلم كعلاقات التمثيل الديبلوماسي والقنصلي، تنظيم المعاهدات الدولية، 

                                                
المتعلق بالتنظيم  2022وان ج 09 يالمؤرخ ف 10/22القانون العضوي رقم  من 4تنص المادة  - 1

، (يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية القضائي)

 . 2022جوان  16، المؤرخة في 41جريدة رسمية عدد 

تعد المحاكم الإدارية للاستئناف جهة ) 10/22القانون العضوي رقم  من 29حسب المادة حسب المادة  -2

 6استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية، ويوجد على المستوى الوطني ستة 

وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغاست محاكم إدارية استئنافية تقع مقراتها على مستوى الجزائر العاصمة، 

المتضمن التقسيم  2022ماي  5المؤرخ في  07-22من القانون رقم  10و  9و 8، أنظر المواد(وبشار

 .2022 ماي 14، المؤرخة في 32القضائي، جريدة رسمية عدد 

ليا يشمل النظام القضائي العادي المحكمة الع )10/22القانون العضوي رقم من  3تنص المادة  - 3

 ،(والمجالس القضائية والمحاكم
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وطرق فض المنازعات بين الدول عن طريق الوساطة أو التحكيم الدولي، أو في 

زمن الحرب، كالقواعد المنظمة لكيفية معاملة الأسرى وتبادلهم، واتفاقيات الهدنة    

 ونظام الحياد...

 دوليةالقواعد التي تنظم علاقات الدول بالمنظمات، سواء ال و يشمل كذلك

لعدل اكمة كهيئة الأمم المتحدة أو أحد فروعها كمجلس الأمن والجمعية العامة ومح

قواعد كذا الة، والدولية، أو الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقي

 ائفها.المتعلقة بإنشاء هذه المنظمات واختصاصاتها و وظ

 ومبادئ القانون يستمد القانون الدولي مصادره من العرف الدوليو

التي تعد بمثابة قواعد تشريعية مكتوبة ملزمة للدولة الموقعة  1والمعاهدات الدولية

 عليها.

انونا ام قو قد ذهب البعض إلى التشكيك في مسألة اعتبار القانون الدولي الع

 تولىتبالمعنى الصحيح، على اعتبار عدم وجود سلطة عليا في الجماعة الدولية 

خالفة الم سلطة سن القواعد، إلى جانب عدم اقتران قواعده بجزاء يوقع على الدولة

 لمصداقية لأنه:لقواعده، إلا أن هذا التشكيك يبقى بعيد ا

 ليل أن، بدليس بشرط لوجود القاعدة القانونية وجود سلطة عليا تتولى مهمة سنها -

 العرف يشكل مصدرا مهما لقواعد القانون الوضعي.

من  ،قواعد القانون الدولي تتوافر هي الأخرى على جزاءات ذات طبيعة خاصة -

، وقف العضوية الدبلوماسيةذلك ما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، قطع العلاقات 

الاستنكار والإدانة من الجماعة  ،من هيئة الأمم المتحدة أو الفصل النهائي منها

                                                
مود زهران، المدخل إلى همام محمد مح . أيضا أنظر84-83علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 1

 .101، ص2008النظرية العامة للقانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة  القانون،
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الحصار الجوي كم حصل مع ، 1فرض الحصار الاقتصادي والعسكري الدولية،

 .2ليبيا والحصار الاقتصادي وإعلان الحرب كما وقع في العراق

 الفرع الثاني: القانون العام الداخلي

روعها حد فأهو مجموعة القانونية التي تنظم العلاقات القائمة بين الدولة أو 

ت وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة، و أيضا العلاقا

لعام انون االق القائمة بين الدولة وبين أحد فروعها أو فيما بين هذه الفروع، ويشتمل

 ثلة في:الداخلي على جملة من فروع القانون متم

 droit constitutionnelالقانون الدستوري  -1

، وتهتم قواعده بتوضيح شكل الدولة 3هو دستور الدولة وقانونها الأساسي    

من  نظام الحكم فيهاو)موحدة كالجزائر أو اتحادية كالولايات المتحدة وسويسرا(، 

، نيابيا أو غير نيابي جمهوريا، ديمقراطيا أو ديكتاتورياًأو ملكيا، حيث كونه 

 تنفيذية وقضائية ،سلطة تشريعيةمن وتحديد السلطات العامة في الدولة 

ة وعلاقتها ببعضها البعض وعلاق، والرقابة المتبادلة بينهاكل منها اختصاص و

 ، كما يضم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.4بالمواطنين هذه السلطات

كما هو عليه الوضع  مكتوبة أي مدونةأن تكون إما  والقواعد الدستورية

 . 5عرفية الدستور الإنجليزيتكون غير مكتوبة أي أو  بالنسبة للدستور الجزائري

 Droit Administratifالقانون الإداري  -2

هو مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم نشاط الدولة أي السلطة التنفيذية، 

أكان  المركزية أو الغير مركزية، وسواءبمناسبة قيامها بوظائفها الإدارية منها 

هذا النشاط ماديا أو قانونيا كإبرام العقود وإصدار القرارات، وبالتالي فإن هذه 

                                                
 .72المرجع السابق، ص  ي،لإبراهيم الخليأيضا و، 72ع السابق، صمحمد حسين منصور، المرج  - 1

  .102- 103لأكثر تفصيل بشأن الجزاء في القانون الدولي، أنظر عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص - 2

 .47إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص   - 3

 .73، ص السابقن منصور، المرجع يمحمد حس  - 4

 .258عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 5
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القواعد إما أن تكون متعلقة بتنظيم الأعمال الإدارية، أو بشؤون الموظفين كتنظيم 

ت نظم التسيير العلاقة الوظيفية من حيث التعيين الترقية التأديب النقل ... أو بيانا

الإداري المعتمد في الدولة، وتنظيم المؤسسات العامة والمرافق العمومية التي تعد 

، الشرطة، الصحة، الكهرباء الماء 1الإداري كمرفق القضاء هتمام القانونمحور ا

 والمواصلات، وكذلك القواعد المتضمنة كنشاط  الضبط الإداري ...

مُقنَناً قي تقنين واحد شامل ومانع، ولعل والملاحظ أن القانون الإداري ليس 

مرد ذلك أن القضاء يعد المصدر الرئيسي له وليس التشريع، كما أن ازدياد النشاط 

، لذلك ما يميز قواعد القانون 2الإداري و تشعبه جعل من مسألة تقنينه أمرا صعب

 الإداري كونها متناثرة ومبعثرة في عدة نصوص وتشريعات، كقانون البلدية،

... إلى جانب قانون الصفقات العموميةقانون الولاية، قانون الوظيف العمومي 

 .3تميزها بالمرونة والتطور المستمر

الدولة، من  اليةهو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لم :القانون المالي -3

وكذا بيان أوجه  4وقروض ضرائب ورسوم من بيان الموارد المختلفة حيث

يدور حول ميزانية الدولة بما تتضمنه من إيرادات  الإنفاق فهو قانون

، وأيضا من حيث المصروفات أي مجالات الإنفاق، و تبعا لهذا فإن 5ومصروفات

 .6هذا القانون يشمل تنظيم القواعد المتبعة في إعداد الميزانية السنوية للدولة

                                                
 . 85أنظر في هذا المعنى علي فيلاي، المرجع السابق، ص - 1

 .41-40أنظر في هذا المعنى توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  - 2

 71أنظر في هذا المعنى عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 3

 .41، ص نفسهتوفيق حسين فرج، المرجع  - 4

 .78ص المرجع السابق، محمد حسين منصور،  5

 .51ص المرجع السابق،  إسحاق إبراهيم منصور، 6
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 ي، وهوويسمى أيضا بالقانون الجنائي أو القانون الجزائ:  قانون العقوبات -4

مجموعة القواعد الموضوعية التي تتولى تحديد الأفعال التي تأخذ وصف 

عدم كالجريمة، سواء أكانت إيجابية كالضرب والقتل والسرقة، أو كانت سلبية 

 فة،مخال وتحديد أنواعهاتقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم تسديد النفقة 

 .جنحة أو جناية

كما يشمل القواعد التي تحدد العقوبات والتدابير المقررة لهذه الجرائم، إذ لا 

، مادام أن الأصل في 1يمكن متابعة الشخص ومعاقبته إلا إذا كان الفعل مجرما

الأفعال الإباحة، لذلك تكرس دستوريا كمبدأ صريح في الدستور، كما يبين قانون 

المؤثرة فيها والتي قد تؤدي إلى  سبابالأالمسؤولية الجزائية والعقوبات شروط 

الإعفاء من المسؤولية، ويمثل هذا في مجمله القسم العام  وحتىالتشييد  وأالتخفيف 

يتناول لقانون العقوبات، وذلك أن هذا الأخير يشمل كذلك القسم الخاص الذي 

لرشوة والنصب، الخاصة بكل جريمة على حدا، كجريمة السرقة، ا القواعد

 .2الضرب والجرح...

 :3قانون الإجراءات الجزائية -5

هو مجموعة من القواعد الشكلية التي تبين الإجراءات الواجب إتباعها منذ      

وقوع الجريمة إلى حين تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية، وبالتالي فإن هذه 

الجرائم والتحقيق فيها، وكيفية القواعد تتولى تنظيم السلطات المختصة بضبط 

                                                
 تنص المادة الأولى من قانون العقوبات ) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون (. - 1

علم القانون، بدون طبعة، مطبعة كتابكم، عمان  إلىالمدخل عباس الصراف، جورج حزبون،   - 2

، وفي نفس المعنى أيضا أنظر بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص 26-27 ، ص198 5، سنة الأردن

41-40. 

وأصدر القانون الساري حاليا وهو القانون  ،القديم المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائية ألغى - 3

ليواكب التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري وأيضا على ، 2025-08-03المؤرخ في  04-25رقم 

المتعلقة ببعض الجرائم العابرة للحدود كجرائم  تجراءابالإالدولي خاصة في ما يتعلق  توىالمس

 .2025-08 -13المؤرخة في  54وتبييض الأموال، جريدة رسمية عدد مخدرات والإرهاب ال
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وتحديد الجهة  إجراء التفتيش وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجزائية ومباشرته،

 القضائية المختصة وصدور الحكم وآثاره وطرق الطعن فيه وأخيراً تنفيذ محتواه.

 

 المطلب الثالث: فروع القانون الخاص

 اعد التي تنظمخلصنا في تعريفنا للقانون الخاص، بأنه مجموعة القو

ظهر تدما العلاقات فيما بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة أو أحد فروعها عن

 بصفتها شخصا عاديا ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى الفروع التالية:

ذي كان يطلقه أصل التسمية إلى القانون الروماني ال يرجع: 1القانون المدني -1

، في حين أن القانون الذي 2المواطنين الرومانيين فقطعلى القانون المطبق على 

كان يطبق على الأجانب فقد سمي بقانون الشعوب، ليندمج لاحقا هاذين القانونين 

، ويعد القانون المدني الشريعة العامة 3تحت تسمية واحدة هي القانون المدني

ى كل على اعتبار أن قواعده تكون واجبة التطبيق عل Droit Communللقانون

علاقة أو مسألة لم يرد بشأنها نص في باقي فروع القانون الخاص استنادا إلى  

 قاعدة الخاص يقيد العام.

، بحيث كان 4وقد كان هذا القانون ولعهد قريب أصل القانون الخاص كله 

ينظم كافة علاقات التعامل بين الأفراد إلى أن انفصلت من مجال اختصاصه 

                                                
، العدد جريدة الرسمية، المتضمن القانون المدني ال1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75أمر رقم  - 1

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30 ، بتاريخ1975لسنة  78

 .88بوضياف، المرجع السابق، ص  عمار - 2

 .89، المرجع السابق، ص محمد سعيد جعفور -3

الذي يرى أن فروع القانون  ، وأيضًا محمد سعيد جعفور55ق، ص توفيق حسين فرج، المرجع الساب - 4

ت معينة أما القانون المدني طوائف معينة أو تتناول حالاالخاص لا تطبق إلاّ على أشخاص معنيين أو 

 .90بغض النظر عن طوائفهم ومهنهم، المرجع نفسه، ص كل شخص دون استثناء تخاطبف
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سارت تنظمها فروع مستقلة كالقانون التجاري وقانون  البعض من العلاقات، التي

 العمل، ويشمل القانون المدني في معظم قوانين الدول طائفتين من القواعد.

 Règles de statut personnelقواعد الأحوال الشخصية:  -أ

      ونيةذه الأخيرة، القواعد التي تحكم بداية الشخصية القانضمن ه ويندرج

 لأسرةاالشخص وموطنه، قواعد الأهلية، وأيضا ما ينشأ عن نظام ونهايتها، اسم 

ث ميرامن علاقات متنوعة كأحكام الزواج والطلاق وآثارهما، ومسائل النسب وال

 والوصية والهبة ...

  Reel  Règles de statut قواعد الأحوال العينية –ب 

ة ماليالشؤون الويطلق عليها قواعد المعاملات المالية، إذ تعُنى بتنظيم 

 للشخص أيا كان مصدرها:

الحق الشخصي بأنه : ويعرف ويسمى أيضا بحق الدائنية :حقا شخصيا -

ويحميه أيضا،  1اختصاص الشخص بمال في ذمة الغير اختصاصا يقره القانون

بين شخصين، أحدهما يسمى  الدائن والآخر قانونية وبعبارة أخرى هو رابطة 

بمقتضاها يكون للأول باعتباره صاحب الدين مطالبة الثاني يسمى المدين، والتي 

، وأيا كان مصدر هذا 2الدائن إما القيام بعمل أو إعطاء شيء أو الامتناع عن عمل

 الحق إرادة منفردة، فعلا ضارا ، أو إثراءاً بلا سبب.

ً بأنه اختصاص الشخص بمال معين اختصاصويعرف : حقا عينيا - مباشرا يقره  ا

تلك السلطة المباشرة التي يمنحها القانون  بعبارة أخرى هووويحميه،  3القانون

هذه السلطة المباشرة تخول صاحب الحق الإفادة  لشخص معين على شيء معين،

                                                
 .129، ص المرجع السابقعباس الصراف، جورج حزبون،  - 1

الأردن، سنة  مانالمدخل إلى علم القانون، الطبعة السابعة، دار وائل للنشر، ع غالب علي الداودي، - 2

 .243 ص، 2004

 .131، ص السابقعباس الصراف، جورج حزبون، المرجع  - 3
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والذي يظهر في  1من هذا الشيء مباشرة ودون توقف على إرادة أحد غيره

 صورتين: الحق العيني الأصلي والحق العيني التبعي.

ً يالترتيب كلّ   ع الجزائري لم يعتمد هذاغير أن المشر ، إذ جعل القانون المدني ا

يقتصر في معظمه على تنظيم الأحوال العينية، تاركا تنظيم الأحوال الشخصية 

، 19843جوان  09المؤرخ في  11-84الصادر بموجب الأمر رقم 2لقانون الأسرة

ينظم بعض المسائل ولم يقع هذا الترك بشكل مطلق، إذ لا يزال القانون المدني 

وأيضا تلك المتعلقة  4المرتبطة بالأحوال الشخصية كتلك المتعلقة بتحديد سن الرشد

، والحق في 6، وبداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي ونهايتها5بفقدان الأهلية

، كما نجد أن العديد من موضوعات الأحوال الشخصية قد نظمها المشرع 7الاسم

 .8نون خاص سماه قانون الحالة المدنيةالجزائري بمقتضى قا

                                                
، الطبعة العاشرة، منشورات الحلبي الحقوقية، -نظرية الحق -القانون  إلىسعد، المدخل  إبراهيمنبيل   - 1

 .62و  63، ص 2010بيروت لبنان،  سنة 

 .92سعيد جعفور، المرجع السابق، ص محمد  - 2

عدد  رسميةجريدة قانون الأسرة،  ، المتضمن1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84القانون رقم  - 3

 27 المؤرخ في 02-05الأمر رقم المعدل والمتمم ب .1984يونيو  12 ، الصادرة بتاريخ1984لسنة  24

 .2005  لسنة 15العدد ، 2005فبراير 

 كاملة(. 19وسن الرشد تسعة عشر ) 40تنص الفقرة الثانية من المادة  - 4

 من التقنين المدني. 44-43-42أنظر المواد  - 5

 فقرة أولى من التقنين المدني) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته(. 25تنص المادة  - 6

من التقنين المدني ) يجب ن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق  28تنص المادة  - 7

أولاده. يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد تكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير 

 مسلمين(.

في  الات القانونية للأشخاصكيفية إثبات وتسجيل الوقائع والح اسأساقانون الحالة المدنية ينظم  - 8

إذا كان قانون الأسرة ، مثل الميلاد الوفاة الزواج تغيير الألقاب والأسماء...، فمثلا سجلات الحالة المدنية

الزواج وإثباته  إبرام وتسجيل عقد المدنية ينظم كيفية فإن قانون الحالة شروط الزواج وآثاره، يحدد
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 من القواعد التي تنظم الأعمال التجاريةهو مجموعة  :1القانون التجاري -2

، لذا فإنه 2والمطبقة أحكامه على الأشخاص اللذين يتخذون من التجارة مهنة لهم

فئة معينة من الأشخاص وهي فئة التجار، ويندرج ضمن موضوعات  يخص

تحديد صفة التاجر، التزاماتهم من قيد في السجل التجاري ومسك القانون التجاري 

للدفاتر التجارية، إلى جانب تحديده لماهية الأعمال التجارية من أعمال بحسب 

 الشكل وبحسب الموضوع وأعمال مختلطة.

       فتجةكما تشمل قواعده تنظيم التعامل بالأوراق والسندات التجارية من س

          وأيضًا يتناول الشركات التجارية من حيث أنواعها وشيك وسند لأمر...( 

 وتنظيمها ...(.

لى عوعلى اعتبار أن النشاط التجاري في عمومه يقوم على أساس مالي أي 

باب ن أسعلاقات مالية، فإن تنظيمه كان يخضع في البداية للقانون المدني إلا أ

 لتجاريانون كل تنظيمه إلى القامختلفة أدت في النهاية إلى تكريس استقلاليته، فأو

 ومن هذه الأسباب.

إذ تعد السرعة قوام النشاط التجاري الذي يتسم : 3السرعة في التعامل التجاري -أ

بعدم الاستقرار لارتباطه بقانون العرض والطلب، الذي يلعب دورا هاما في تحديد 

تلف عن تلك الأسعار، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى قواعد وإجراءات بسيطة تخ
                                                                                                                                                  

، المتعلق بالحالة المدنية 1970فبراير  19المؤرخ في  20-70لأمر رقم ا، سجلات الحالة المدنية في

 .1970لسنة  21المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 

والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26 الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  - 1

  .1975لسنة  101 عدد، رسميةجريدة ، المعدل والمتمم القانون التجاري

دون طبعة، قصر الكتاب البليدة  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، أكمون عبد الحليم، - 2

 . 24، ص 2006الجزائر، سنة 

 –الأعمال التجارية  –شادلي نور الدين، القانون التجاري) مدخل للقانون التجاري  أنظر في ذلك، - 3

 .5، ص2003المحل التجاري(، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة  –التاجر 
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التي يقررها القانون المدني والتي تتميز في أغلبها بالتعقيد، مما يجعلها تتماشى 

فمسألة الإثبات في القانون التجاري ، فقط والمعاملات المدنية ذات الطابع البطيء

تقوم على مبدأ معروف هو حرية الإثبات، إذ يجوز إثبات المعاملة التجارية مهما 

يق من طرق الإثبات كشهادة الشهود مثلا، بخلاف الأمر في كانت قيمتها بأي طر

دج وجب  100.000,00القانون المدني إذا تجاوزت المعاملة قيمة مالية محددة 

 .1الإثبات بالكتابة

يعد الائتمان والثقة أمران لا غنى عنهما في متابعة  :2ضرورة الثقة والائتمان -ب 

لمال، و التاجر في أكثر مما يملك من رأس االنشاط التجاري، فكثيرا ما يتعامل 

، ويتجسد الائتمان من خلال ما ابتكره العرف 3ومدينا أيضًاكثيرا ما يكون دائنا 

التجاري من وسائل وفاء جديدة من غير النقود، بحيث تقوم مقامها وهي ما يعرف 

بالأوراق التجارية كالسفتجة والشيك والسند لأمر، وكذلك من خلال ما قرره 

كجزاء يتخذ في مواجهة التاجر الذي يتوقف عن دفع  4القانون التجاري من إفلاس

 ديونه.

                                                
من التقنين المدني) في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته  333تنص المادة  - 1

انقضائه ما لم  شهود في وجوده أودج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بال 100.000.00على 

 يوجد نص يقضي بغير ذلك(.

 .6المرجع السابق، ص  نور الدين، شادلي - 2

اري فرضت تكريس إجراءات مختلفة عما هو مكرس في القانون المدني، فمثلا خصوصية النشاط التج -3

العاديين إذ لا يتقرر إلا  دينينحين هو ليس كذلك بالنسبة للمفي  ينينلتضامن مفترض بين التجار المدنجد ا

 اق، كذلك ما يسمى بمهلة الميسرة.بنص القانون أو بالاتف

القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى حكم. بأنه الوضعية  الإفلاسيعرف  - 4

وينجر عن ذلك غل يد المفلس عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق، وهو إجراء تنفيذي يؤدي 

إلى الموت التجاري المفلس وتصفية مؤسسته وبيع كل أمواله الأخرى، راشد راشد، الأوراق التجارية 
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مجموعة القواعد التي تنظم هو: 1Droit Maritimeالقانون البحري  - 3

العلاقات الناشئة في مجال الملاحة البحرية،  وتعد السفينة محور اهتمام القانون 

تنظم قواعد ذا فإن قواعد هذا القانون البحرية، لالبحري باعتبارها وسيلة التجارة 

من حيث إنشائها وتجهيزها، تسجيلها اسمها وموطنها  الملاحة البحرية، السفن

ومختلف العقود الواردة عليها من عقد بيع ورهن كما يشمل نشاط السفينة وما ينتج 

ولية قائد وعقود عمل البحارة، ومسؤبربانها عنه من علاقات كعلاقة مالك السفينة 

 .2السفينة وصاحبها ةالناقل، وأصحاب البضائع المنقولة بحرا ونقل الأشخاص

ريق ولكون أن النشاط البحري للسفينة محفوف بالكثير من المخاطر كالح 

ا، أيض والغرق والقرصنة، فإن التأمين البحري يعد محل اهتمام القانون البحري

 .عقد نقل الأشخاص أو البضائعذلك التأمين ضد المسؤولية الناجمة عن من 

من القواعد التي تنظم  هو مجموعة: 3Droit de travailقانون العمل  -4

العلاقات القائمة بين العمال وأرباب العمل، وقد كان للفكر الاشتراكي دورا هاما 

ذا القانون عن القانون المدني، إذ مع التطور الكبير الذي عرفته في استقلالية ه

لم يعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقوم عليه  ،واعتمادها على الآلةالصناعة 

                                                                                                                                                  

الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات  ية القضائية في القانون التجاري الجزائري،الإفلاس والتسو

 .217، ص 2008الجامعية، الجزائر، سنة 

عدد القانون البحري، جريدة رسمية، ، المتضمن 1976أكتوبر  23 المؤرخ في 80-76لأمر رقم ا -  1

عدد  رسمية، جريدة 1998يونيو 25في  المؤرخ 05-98 والمتمم بالقانون رقم ، المعدل1977لسنة  29

  لسنة 46عدد  رسمية، جريدة 2010أغسطس 15في  المؤرخ 04 10-، والقانون رقم1998لسنة 47

2010. 

  95فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص - 2

رسمية عدد ، المتعلق بعلاقات العمل، جريدة 1990 أبريل 21 المؤرخ في 11-90القانون رقم  - 3

 والمتمم. المعدل، 1990لسنة  17
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القانون المدني، كافيا لحماية العامل الذي أصبح في مركز ضعيف، فكان لابد من 

  بديل لإعادة التوازن.

ويتضمن قانون العمل تنظيم علاقات العمل، كتحديد ساعات العمل، وأيام 

اء علاقة العمل أو تعليقها ضمن ما يندرج ضمن حقوق العطل والراحة، وكيفية إنه

وواجبات العامل، وأيضا حماية العمال من الفصل التعسفي كما يشمل على وسائل 

 .1فض المنازعات سواء الجماعية أو الفردية بما في ذلك ممارسة حق الإضراب

دولة وهناك ممن يدرج قانون العمل ضمن فروع القانون العام على اعتبار تدخل ال

في الإشراف على علاقات العمل من خلال مفتشة العمل، إلى جانب توقيع 

 .2عقوبات جزائية في حالة مخالفة أحكامه

 :3ون الإجراءات المدنية والإداريةقان -5

هو قانون شكلي، لأنه يبين الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم العادية     

والإدارية، لحماية الحقوق الموضوعية المنصوص عليها مثلا في القانون 

المدني، وعلى هذا يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد التي تنظم السلطة 

ا يسمى القضائية من حيث تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصها وهو م

وأيضا تلك التي تحدد الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة  ،بالتنظيم القضائي

بحماية الحق الموضوعي، ككيفية رفع الدعوى وإجراءات إثبات الحق 

                                                
هناك من يرى أن قانون العمل قانون مختلط، فإلى جانب كونه ينظم علاقات العمل التي هي علاقات  - 1

تندرج ضمن القانون الخاص فإنه ينظم مسائل تندرج ضمن القانون العام كنظام التحكيم في منازعات 

 تملكه من سلطة وسيادة. العمل و قواعد التجريم والعقاب التي تتدخل الدولة فيها بكل ما

نظرية الحق، دار العلوم للنشر  –محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون  - 2

 .31ن ص 2006والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  2008فبراير  25 المؤرخ في 09/08قانون رقم  - 3

المؤرخ في  13-22المعدل والمتمم بموجب القانون  2008أفريل  23المؤرخة في  21جريدة رسمية عدد 

. وقد ألغى هذا القانون قانون 2022يوليو  17المؤرخة في  48، جريدة رسمية عدد 2022يوليو  12

 . 1966-06-09المؤرخ في  154 -66قم الإجراءات المدنية والإدارية السابق ر
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وإجراءات التحقيق، وكيفية الفصل في النزاع وطرق الطعن في الأحكام 

 .1حكام القضائيةالصادرة ومواعيدها وأخيرا الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأ

مجموعة القواعد التي تنظم  هو :2Droit aérienالقانون الجوي - 6

ما يجعله  الملاحة الجوية، ويستمد أحكامه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

، فهو يتناول تنظيم الطائرة باعتبارها محور الملاحة الجوية 3ذو طابع دولي

من حيث تسجيلها وجنسيتها، عقود نقل البضائع، والأشخاص وعقود التأمين 

ذا التأمين من المسؤولية الناجمة عن على الطائرة والركاب والبضائع، وك

 استخدام الطائرة.

 نظم العلاقات ذاتهو مجموعة القواعد التي ت: القانون الدولي الخاص -7

لى يق عالعنصر الأجنبي، وذلك بتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطب

 النزاع، كما تنظم موضوع الجنسية ومركز الأجانب.

يا، تكون العلاقة القانونية ذات عنصر أجنبي إذا كان أحد أطرافها أجنب   

م إبرابلد أجنبي، ك كجزائري يتزوج بفرنسية، أو إذا كان مصدرها عقد أبرم في

ة علاقعقد شراكة بين أشخاص من جنسية جزائرية في أمريكا، أو إذا كان محل ال

ئري القانونية مالا موجودا في بلد أجنبي، كإبرام عقد بيع بين تونسي وجزا

 بالجزائر محله عقارا موجودا في فرنسا.

                                                
إذ ذهب البعض إلى القول أنه قانوناً  ،هناك جدل قائم بشأن تحديد صيغة قانونية الإجراءات المدنية 1

مختلط، على اعتبار أنه يتناول تنظيم إحدى السلطات العليا في الدولة وهي السلطة القضائية، ويبقى الرأي 

الراجح هو أنه قانون خاص لأن قواعده تنصرف في معظمها إلى تنظيم الإجراءات الواجب إتباعها 

 ا في فروع القانون الخاص.لحماية الحقوق الموضوعية المنصوص عليه

العامة المتعلقة  ، الذي يحدد القواعد1998يونيو  27 المؤرخ في 06-98القانون رقم  - 2

 المعدل والمتمم. 1998لسنة  48ريدة رسمية ، عدد المدني، ج بالطيران

 319 :همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص   -  3
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رغم ما  1ويعتبر القانون الدولي الخاص فرعا من فروع القانون الخاص

أثُير من جدل بشأن اعتباره فرعا من فروع القانون العام، لتنظيمه مسائل تندرج 

ضمن هذا الأخير كقواعد تنازع الاختصاص القضائي، وقواعد الجنسية ومركز 

 الأجانب ما دفع البعض الآخر من الفقه إلى القول بكونه قانونا مختلطا.

عد قوا ن حيث قوتها الإلزامية إلىالمبحث الثاني: تقسيم القواعد القانونية م

 آمرة وقواعد مكملة

ع ن يضأيملك القانون في تنظيمه للحياة الاجتماعية اتجاهين اثنين، فإما 

           اد  وهو في سيبل ذلك يقيد من حريات الأفر ،مسلكًا محدداً لا يقبل بتغيره

ي ية فونشاطاتهم بصورة مطلقة، وهذا كلما تعلق الأمر بحماية المصالح الأساس

 المجتمع، فنكون حينذاك أمام القواعد الآمرة.

ا طالم ،اتهما من الاختيار والحرية في تنظيم علاقمّا أن يترك للأفراد قدرو إ

ي فلا يراها القانون مرتبطة بالمصالح الأساسية  خاصةتعلق الأمر بمصالح 

ونية القان اعدةالمجمتع، ولا يتدخل في هذه الحالة إلا بالقدر اللازم، بحيث تطبق الق

 ة.في حالة فقط عدم حصول الاتفاق وتسمى القواعد حينذاك بالقواعد المكمل

 المطلب الأول: ماهية كل من القواعد الآمرة والقواعد المكملة

الوقوف على عدة نقاط مرتبطة بكل نوع  ،سنحاول من خلال هذا المطلب     

 تعريفها، ومعيار التمييز بينهما ومجال تطبيق كل نوع من القواعد.فنتطرق إلى 

                                                
لأن قواعد تنازع التشريعات )قواعد الإسناد( هي قواعد تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد الخاصة ذات  -1

العنصر الأجنبي، وأن المشرع الجزائري أدرج قواعد القانون الدولي الخاص ضمن نصوص القانون 

من حيث المكان( المدني الذي هو قانون خاص، وقد تناولها في الفصل الثاني )المعنون بتنازع القوانين 

من الباب الأول )المعنون بآثار القوانين وتطبيقها( من الكتاب الأول المتضمن الأحكام العامة، من خلال 

 . 24إلى  9المواد 
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 (Impérativesالفرع الأول: تعريف القواعد الآمرة أو الناهية )

إذ ليس للأفراد  هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها،

، وبالتالي 1احترامهاب باعها فهم مجبرون و ملزمون الخيار في إتباعها أو عدم إت

، ولا يقتصر تواجدها في قسم معين 2كأن لم يكن تفاق على مخالفتها يعد باطلاكل ا

 .3من أقسام القانون بل تجد مجالها في فروع القانون العام والخاص

 ذا لاالقواعد بالقواعد الآمرة، على أن هوقد جرى الفقه على تسمية هذه 

 مثلةأومن ا بصيغة الأمر إذ قد تأتي بصيغة النهي أيضا، يعني أنها تأتي دائم

ب، لضرائالخاصة باتلك القواعد الخاصة بالخدمة العسكرية و القواعد الآمرة نذكر

 324مادة وال ،سنة 19من التقنين المدني التي تحدد سن الرشد بـ  40أيضا المادة 

التي تفرض الشكلية في إبرام بعض التصرفات تحت طائلة بطلان  1مكرر

تجاوزت  من نفس القانون التي تمنع الإثبات بالشهود فيما 333والمادة  ،التصرف

لتي تنص على سقوط الحق في طلب  101والمادة  ،دج 100.000,00قيمته 

 سنوات من تاريخ انعقاد العقد، أيضا القواعد الخاصة 10البطلان بمرور 

القضاة من  من التقنين المدني التي تمنع 402والمادة  ،الأسرةبالميراث في قانون 

 شراء الحقوق المتنازع عليها.

 المقررةالفرع الثاني: القواعد المكملة أو المفسرة أو 

بحيث يجوز للأفراد الاتفاق  ،الإرادةهي تلك القواعد التي تخضع لسلطان 

طالما أن المجتمع لن يلحقه ضرر إن  ،على مخالفتها لتعلقها بمصالح خاصة

خضعت هذه المصالح الخاصة لتنظيم يخالف التنظيم الذي وضعته القاعدة أُ 
                                                

 .46علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  - 1

ة، يالمصر ، نظرية القانون، دار الكتبالأولرجب كريم عبد الإله، المدخل للعلوم القانونية، الجزء  - 2

 .104، ص 2016سنة  مصر،

نظرية القانون  إدريس فاضلي، المدخل إلى القانون،، 215د سي علي، المرجع السابق، ص أحم - 3

 .100، ص 2014نظرية الحق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ا الأفراد متى وجد الاتفاق، أم   ، وعلى هذا فإن القواعد هذه لا تسري على1القانونية

إذا انعدم الاتفاق فإنها تكون واجبة التطبيق عليهم، ويرجع سبب تسميتها بالمكملة 

تفاق كونها تأتي لتكمل إرادة المتعاقدين في حالة عدم الاتفاق أو حالة ما إذا كان الا

سكوت ومرد ذلك أنه في حالة  ،ا، كما يطلق عليها اسم القواعد المفسرةناقص

على أن  رُ س  فَ فإن هذا السكوت يُ  ،الأفراد عن النص على حكم مخالف لهذه القاعدة

 الطرفين أرادا تطبيق حكم القاعدة القانونية.

وقد يقال أن القواعد المكملة قواعد غير ملزمة طالما يمكن مخالفتها، لكن 

د الآمرة تتوفر هذا القول مخالف للحقيقة ذلك إن القواعد المكملة مثلها مثل القواع

على سمة الإلزام، وكل ما في الأمر أن تطبيقها مرتبط بتحقق شروط تطبيقها كأي 

قاعدة قانونية، وشرط تطبيقها هي هو انعدام الإرادة لمخالفة مضمونها، أما إذا 

من أمثلة القواعد المكملة ما نصت ، و2وجدت هناك إرادة لمخالفتها فإنها لا تطبق

من أن مكان دفع ثمن المبيع هو المكان الذي  ،التقنين المدنيمن  387عليه المادة 

أن ميعاد الوفاء  تقضيمن نفس القانون التي  388يقع فيه التسليم، وأيضا المادة 

فهذه القواعد تطبق إذا لم يحصل الاتفاق على مكان  ،بالثمن هو ميعاد تسليم البيع

 .3وميعاد آخر للوفاء

                                                
 .106، صالسابقلمرجع ، ارجب كريم عبد الإله - 1

 .55ص المرجع السابق، ، توفيق حسن فرج - 2

تضع  من التقنين المدني 479المادة كانت ، 05 -07قبل تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم - 3

يقع الاتفاق بين  غير أنه قدعلى عاتق المؤجر التزاما بصيانة المكان المؤجر والقيام بالترميمات اللازمة، 

يقوم بهذه الترميمات ويتحمل أعباء الصيانة، فالاتفاق هنا المؤجر والمستأجر على أن هذا الأخير هو الذي 

، غير أنه بعد التعديل الذي مس النص تكون قد استبعدت بمضمون الاتفاق يحل محل القاعدة القانونية التي

هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك(، فلم تعد القاعدة القانونية مكملة بل صارت  كل) عبارة تم حذف 

 قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف مخالفة مضمونها.

من القانون المدني صارت بعد التعديل المنوه عنه أعلاه، قاعدة  2فقرة  492في مقابل ذلك نجد أن المادة 

نه في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بإجراء تغييرات بالعين مكملة بعدما كانت قاعدة آمرة، إذ قضت أ

المؤجرة بإذن من المؤجر، وأدت هذه التغييرات إلى الزيادة في قيمة العين المؤجرة، فإنه يجب على 
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 ام في القواعد المكملةالفرع الثالث: مدى تحقق الإلز

على  تفاقاستنادا إلى فكرة أن القواعد المكملة هي قواعد يجوز للأفراد الا

          اعد،مخالفتها، فقد ذهب البعض من الفقه إلى نفي صفة الالتزام عن هذه القو

 ها.الفتوالاعتراف بصفة الإلزام فقط للقواعد الآمرة على اعتبار عدم إمكان مخ

ا قواعد ، ذلك أن القواعد المكملة هي أيضالرأي يبقى غير صحيحلكن هذا 

ملزمة، لأن صفة الإلزام تشكل إحدى خصائص القاعدة القانونية وإحدى 

وكل ما في الأمر أن المشرع وضع شرطا  ،1عناصرها الأساسية منذ نشأتها

ا لأطراف على مخالفة مضمونها، وتبعوهو عدم اتفاق ا ،لتطبيق القاعدة المكملة

لهذا إذا تحقق الشرط وهو عدم وجود الاتفاق على مخالفتها، طبقت القاعدة المكملة 

إذن  أما إذا لم يتحقق الشرط أي حالة وجود اتفاق على مخالفتها استبعد تطبيقها.

عدم تطبيق القواعد المكملة لا يرجع لكونها غير ملزمة بل يرجع إلى تخلف شرط 

 .2تطبيقها

 التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملةالمطلب الثاني: معيار 

تم ين يأوجد الفقه معيار ،في إطار التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة

للفظي عيار االم الاستناد إليهما أو إلى أحدهما لتحديد طبيعة القاعدة القانونية، وهو

 والمعيار المعنوي.

 الفرع الأول: المعيار اللفظي )المادي(

                                                                                                                                                  

المؤجر عند انتهاء مدة الإيجار أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة مازاد في العين المؤجرة، 

ا سمحت للأطراف بمخالفة هذا المضمون بأن يعُفى المؤجر من رد المصاريف التي أنفقها غير أنه

 المستأجر على التغييرات أو حتى رد قيمة ما زاد في العين بالاتفاق بين الطرفين.

أي  ،في هذا الشأن ذهب البعض من الفقه إلى القول أن القواعد المكملة تكون اختيارية قبل إبرام العقد -1 

ون للأطراف إمكانية مخالفتها، أمّا بعد إبرام العقد فتصير ملزمة إذا لم يستعملوا حقهم في مخالفتها، زد يك

على ذلك أن القاعدة القانونية تكون ملزمة منذ نشأتها ولا عبرة لإبرام العقد أو عدم إبرامه والبعض الآخر 

 ي القواعد الآمرة منه هي القواعد المكملة.   أثار فكرة تدرج الإلزام في القواعد القانونية إذ يكون أشد ف

 .73و  72المرجع السابق، ص  فرج، وأيضا توفيق حسن 113، المرجع السابق، ص ورسعيد جعف - 2
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على  ،ا المعيار لتحديد ما إذا كانت القاعدة القانونية آمرة أو مكملةيستند هذ

الألفاظ والعبارات التي استعملها المشرع أثناء صياغته للنصوص القانونية، إذ أن 

ا تحديد ما إذا كانت القاعدة ق ألفاظ معينة تجعل من السهل جدصياغة النص وف

مرة قد يتم استعمال ألفاظ تفيد بالأمر آمرة أم مكملة، فإذا تعلق الأمر بالقواعد الآ

أو استعمال عبارات تفيد النهي من  3، يلزم2،  يتعين،  يسري1من ذلك لفظ يجب

، أو أن يستعمل عبارات 7، لا يصح6،  ليس لأحد5، لا يسري 4ذلك لفظ لا يجوز

صريحة تفيد عدم جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية، أو يبين الجزاء 

 .  8المترتب على مخالفة القاعدة القانونية بنصه على البطلان صراحة

عملها يست تيظ الأمّا إذا ما تعلق الأمر بالقواعد المكملة، فإن العبارات والألفا

 ا ما تتجسد فيما يلي:المشرع غالب

دة الما من ذلك ما نصت عليه ،ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك -

ا لم محقه لقنين المدني ) لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي من الت 277

 يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك(.

من نفس  387ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك، فنصت المادة   -

القانون ) يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي 

 بغير ذلك(.

                                                
 من التقنين المدني. 589 – 534 – 536المواد أنظر المواد  - 1

 من التقنين المدني. 81المادة أنظر   - 2

 المدني. من التقنين 607أنظر المادة  -  3

 من التقنين المدني. 24 أنظر المادة  -  4

 من التقنين المدني. 21 أنظر المادة   -  5

 من التقنين المدني. 46 –  45أنظر المادة   -  6

 من التقنين المدني. 116 أنظر المادة  -  7

لتأمين من الشروط فقرة أولى من التقنين المدني) يكون باطلا ما يرد في وثيقة ا 622تنص المادة  -  8

 الآتية:.....(.
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صاغ النص بصورة ينفي معها أو كأن يُ  ،1يقضي الاتفاق بغير ذلكما لم  -

من ذلك ما نصت  ،2يجوزيمكن، يحق والوجوب أو الأمر، كتوظيف المشرع لفظ 

من التقنين المدني )يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر  812عليه المادة 

 الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة... (.

 ةالثاني: المعيار المعنوي أو معيار النظام العام والآداب العام الفرع

ار ي إطفإذا كان المعيار اللفظي يعتمد على العبارات والألفاظ المستعملة 

 إلى فإن المعيار المعنوي يعتمد على معنى ومضمون النص، ويتم اللجوء ،النص

ت أو باراالقانونية عإعمال هذا المعيار في الحالة التي لا تتضمن فيها القاعدة 

 نبئ بكونها قاعدة آمرة أو مكملة.ألفاظ تُ 

فإن القاعدة القانونية تكون آمرة إذا كانت مرتبطة  ،ا لهذا المعياروتبع

بالأسس الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الأخلاقية في المجتمع، أي مرتبطة 

ا إذا مخالفتها، أم تفاق على، ومن ثم لا يجوز الا3بالنظام العام والآداب العامة

كانت القاعدة متعلقة بالمصالح الخاصة للأفراد فتكون قاعدة مكملة، وبالتالي جاز 

ففكرة النظام العام والآداب العامة تعد الحد الفاصل بين  .تفاق على مخالفتهاالا

كون القاعدة آمرة أو مكملة، إذ كلما كانت القاعدة القانونية مرتبطة بفكرة النظام 

                                                
 من التقنين المدني. 479أنظر المادة  -  1

 .54عمرو طه بدوي، المرجع السابق، ص  -  2

كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو  إذا) من التقنين المدني  93تنص المادة  - 3

ذي يستخلص فالملاحظ أن النص جمع ما بين المعيار اللفظي ال، (الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

قره المشرع وأورده في النص وهو البطلان، وبين المعيار المعنوي المستخلص أمن طبيعة الجزاء الذي 

 من مخالفة النظام العام ما يفيد بالطبيعة الآمرة للنص.
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، فما 1الآداب تعد آمرة، أما إذا كانت غير متعلقة بذلك فتعد قاعدة مكملةالعام و

 المقصود بالنظام العام و الآداب العامة ؟

 ordre Public’Lالنظام العام : أولا

مل الفقه ذلك فقد ع ليس من السهل إعطاء تعريف محدد للنظام العام، ورغم     

تي يقوم بأنها مجموعة المصالح والأسس الجوهرية ال :على تقريب الفكرة قائلا

تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن  والتي ،الأوقات عليها المجتمع في وقت من

سواء أكانت سياسية كالقواعد المتعلقة بنظام الدولة  ،لمجتمع ما أن يستقر بدونه

د المتعلقة والقواعد التي تحدد السلطات العامة فيها، أو كانت اجتماعية كالقواع

فالطلاق هو أمر مباح في دول وغير مباح في دول أخرى، وكذلك  ،بنظام الأسرة

مسألة تعدد الزوجات، أو كانت اقتصادية كالقواعد المتعلقة بالعملة والإنتاج 

والأسعار ...  أو كانت أسس أخلاقية أيا كان مصدرها الدين، العادات أو الفكر 

 .2الفلسفي السائد...(

 وهي مجموع الأسس الخلقية الضرورية لقيام واستمرار   لآداب العامةا : ثانيا

، بحيث تمثل الحد الأدنى للقيم والأخلاق التي يعد الخروج 3المجتمعوحفظ كيان 

ا من النظام لهذا فإن الآداب العامة تعد جزء ا، وتبعا يدينه المجتمعانحرافعنها 

ومن أمثلة القواعد المتعلقة بالآداب تلك التي تحرم القمار والعلاقات غير  ،4العام

 .5 الشرعية بين الرجل و المرأة

                                                
 .65و  55عمرو طه بدوي، المرجع السابق، ص - 1

 .90و  89سمير تناغو، المرجع السابق، ص  - 2

 .23المرجع السابق، ص جدو فاطمة الزهرة،  - 3

 .80إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص   -4

 .191، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور - 5
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ا بحيث تتغير وفق وتعد فكرة النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة ونسبية،

لتغير الزمان والمكان، إذ تختلف من مجتمع لأخر فما قد يعتبر من القواعد 

)     خرع قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آام العام والآداب داخل مجتمالمتعلقة بالنظ

، بل أن الفكرة تختلف 1تعدد الزوجات في الدول الأوربية والدول الإسلامية (

نت في وقت كعقود الوساطة في الزواج كا ،داخل المجتمع الواحد من زمن لآخر

  زواج.ا للأصبحت غير ذلك تشجيعا فمعين مخالفة للآداب أما حالي

 سلطة تحديد فكرة النظام العام و الآداب العامة -

لما كانت الآداب العامة والنظام العام فكرة غير محددة وغير واضحة، فإن 

تفسيرها وتقديرها يرجع للقضاء فيتمتع القاضي بإعمال سلطته التقديرية فيما إذا 

كان الأمر يتعلق بالنظام العام والآداب أم لا، وهو في إطار إعمال هذه السلطة 

اء اتفق مع رأيه الشخصي أم سو 2يلتزم بمراعاة الاتجاه السائد في المجتمع

، ذلك أن تطبيق فكرة النظام العام تعد عملا قانونيا خاضعا لرقابة المحكمة اختلف

 العليا.

 المطلب الثالث: مجال القواعد الآمرة والمكملة

اعد يختلف نطاق القواعد الآمرة والمكملة بحسب ما إذا تعلق الأمر بقو

 الخاص:القانون العام أو بقواعد القانون 

 الفرع الأول: في مجال القانون العام

تعتبر قواعد القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام، وينصرف هذا الحكم 

ليشمل كل فروع القانون، لأنها مرتبطة بكيان الدولة السياسي، الاجتماعي 

 .3الاقتصادي والأخلاقي وعلى هذا فإنها كلها قواعد آمرة

                                                
لنظام نظام الرق في وقت مضى كان معمول به لا يشكل مخالفة للنظام العام، أما اليوم فهو مخالف ل -1

 العام بل أمسى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

 .83محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص  - 2

 . 129و 128السابق، ص جابر محجوب علي، المرجع  - 3
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لعام، اظام فإذا أخذنا على سبيل المثال قانون العقوبات فقواعده تعد من الن 

اية بحم لأنها تتعلق بحماية مصالح أساسية ومهمة في الدولة كالقواعد المتعلقة

ة، لخاصاالأرواح والسلامة البدنية، وحتى الأموال والممتلكات سواء العامة أو 

جل تم لأيدولة وبالتالي فان كل اتفاق وتلك التي تهدف إلى ضمان استقرار أمن ال

 مخالفة هذه القواعد يعد اتفاقا منعدما لا أثر له. 

 الفرع الثاني: في مجال القانون الخاص

باعتبار هذا القانون ينظم العلاقات بين الأفراد،  فإن قواعده تكون في 

في الأصل قواعد مكملة، لكن هذا لا يعني بشكل مطلقا انعدام القواعد الآمرة 

على اعتبار أن ، إذ حتى في القانون الخاص تجد القواعد الآمرة مجالها 1نطاقه

 :قواعد هذا القانون تنقسم إلى نوعين من القواعد

اقتضاء الحق القواعد التي تبين الوسائل التي يمكن بها تلك  هيو: قواعد شكليةال -

كالقواعد الخاصة بشكل  2لتزام بالقيام بالواجبكيفية الاتقرير  والمقرر، أ

، حيث أنه تبعا لمضمون هذا النص هناك 1مكرر 324من ذلك المادة  ،التصرفات

وحدها تكون غير كافية حتى  فالإرادةشكلا معينا لا بد أن يفرغ فيه التصرف 

) كضرورة الرسمية والشهر في بيع العقار يرتب هذا التصرف آثاره القانونية

قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية ة(، أيضا والمحلات الصناعية والتجاري

                                                
ن عدد القواعد أهناك من ذهب في تحليل حسابي بش. 100فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  - 1

القانون المدني باعتباره أحد أهم فروع القانون الخاص إلى القول أن نسبة القواعد الآمرة والمكملة في 

بالمائة وهو ما  12.96في المائة من قواعده، في حين تمثل القواعد المكملة نسبة  69.21الآمرة فيه تبلغ 

المرجع  قاعدة قانونية، أنظر في هذا الشأن إسماعيل فريجات، 1003قاعدة مكملة من أصل  130يعادل 

 .64السابق، ص 

 .85ص سابق، ال المرجعإسحاق منصور،  -2
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وبالتالي فهي قواعد  ،ختصاص القضائي وإجراءات رفع الدعوىالا تبينالتي 

 .إلى جانب قواعد قانون الإجراءات الجزائية تصالها بفكرة النظام العامآمرة لا

تشمل : وهي القواعد التي تقرر حقا أو تفرض واجبا، وهي قواعد موضوعيةال -

نوعين من القواعد وتجد مجالها في القوانين الموضوعية كالقانون المدني 

 .1والتجاري

      وهي قواعد خاصة بحالة الشخص وأهليته : قواعد الأحوال الشخصية -أ

ة عد آمرقوا وبالتالي فهي ،هذه القواعد كلها متعلقة بالنظام العامونظام الأسرة و

سنة  19من التقنين المدني مثلا والمحدد ب  40الذي نظمته المادة  فسن الرشد

 كاملة لا يجوز الزيادة فيه أو الإنقاص منه.

ية وهي القواعد التي تحكم العلاقات والشؤون المال: قواعد المعاملات -ب

ح مصالللأفراد والتي تتجسد فيما يبرم بينهم من عقود مختلفة، فهي تتعلق بال

ا ة وإنمد آمرأنها لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي ليست قواع فالأصلالخاصة لذلك 

 جعل المشرع البعض من ستثناءاوا، هي قواعد مكملة تخضع لسلطان الإرادة

مرا آنظيما ا تمهمتعلقة بالنظام العام، فنظ أي ذات الطابع المالي المعاملات المالية

 لا يجوز مخالفته.

الخاصة بنظام الملكية، فعلى اعتبار أن حق الملكية من ومن أمثلة ذلك القواعد      

الحقوق الأساسية في المجتمع، فقد نظمه المشرع تنظيما آمرا لا يجوز مخالفته، 

أيضا القواعد الخاصة بحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، من ذلك حالة 

                                                
 .330، المرجع السابق، ص يلعجة الجيلا - 1

49



 ونيةـدة القانـواع القاعـانون وأنـاني: تقسيمات القـل الثــالفص

 

   
 

 110ه المادة ثبوت الإذعان وتحقق الشروط التعسفية في التعاقد وفق ما نصت علي

 .1من التقنين المدني

 

 

                                                
من القانون المدني ) إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية،  110تنص المادة  - 1

ك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط ا وان يعفي الطرف المذعن منها، وذل

 باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك(. 
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 ونــادر القانـــالث: مصــل الثـــالفص

ه بالمصدر لغة، هو المنبع والأصل الذي يخرج منه الشيء، واصطلاحًا يقصد 

 مصدر القانون:

 :المصادر المادية أو الموضوعية  - 1

وتتمثل في مجموعة من العوامل المختلفة التي تساهم في تحديد مضمون      

القاعدة القانونية سواء كانت طبيعية، اجتماعية سياسية، اقتصادية، جغرافية، 

) فالسؤال الذي يطرح في هذا الجانب هو: مما يتكون القانون  1تاريخية ودينية...

نولوجي هو الذي فرض على ، فمثلا التطور الكبير في الإنتاج الصناعي تك2(

المشرع وضع قواعد قانونية تنظم مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة والتي 

مكرر، ونظمتها بلدان أخرى   140نظمها المشرع الجزائري بموجب المادة 

 بموجب نصوص خاصة.

أيضا التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الاتصالات والرقمنة، فرض     

-18القانون رقم  أهمها صدر ترسانة هامة من القوانين منأالمشرع، فتدخل 

في مجال  بحماية الأشخاص الطبيعيين ، المتعلق2018يونيو  10المؤرخ في  07

المتعلق  04-09، والقانون رقم 3الشخصي المعطيات ذات الطابع معالجة

، 4ومكافحتها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الجرائم المتصلة بالوقاية

ومؤخرا صدر القانون  .....5بالتجارة الإلكترونية لمتعلقا 05 -18 والقانون رقم

                                                   
 .101ص  ور، المرجع السابق،محمد حسين منص  - 1

 .123حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص  - 2

 . 2018يونيو 10، بتاريخ 34الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية - 3

  . 2009غشت  16بتاريخ  47 العدد ،الجزائرية للجمهورية الجريدة الرسمية - 4

 .2018مايو  16بتاريخ  28 الجريدة الرسمية العدد - 5
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات  2026/02/17المؤرخ في  02/26رقم 

 .1الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني

يقصد بها الأصل التاريخي أو الجذور التاريخية التي و :المصادر التاريخية -2

منها القانون الوضعي أحكامه، فمثلاً القانون المدني المصري يعد المصدر  ستمدا

التاريخي للقانون المدني الجزائري، والقانون المدني الفرنسي يعد بدوره المصدر 

ومبادئ الشريعة الإسلامية تعد المصدر  2التاريخي للقانون المدني المصري

 التاريخي لقانون الأسرة الجزائري.

وهي تلك الوسائل التي تتحول بمقتضاها  3المصادر الرسمية أو الشكلية -3

العوامل المكونة للمصادر المادية إلى قواعد ملزمة، أو بعبارة أخرى هي 

 الوجود والنفاذالإجراءات والوسائل التي تخرج القاعدة القانونية لحيز 

)فالمصادر المادية لا تكفي بمفردها لإنشاء القانون بل لابد من وسائل معينة 4

 )ما تظهر بها هذه القواعد إلى الوجود لتصبح صالحة للتطبيق على الواقع العملي

 هي وسائل تكوين القانون (.

تنتقل منه القاعدة القانونية إلى دائرة القانون  هي الطريق الذيبعبارة أخرى     

، وبالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 5المطبق وتكتسب بذلك صفة الإلزام

المدني، نجد أن المشرع أورد ترتيبا محددا وواضحا لمصادر القاعدة القانونية، 

                                                   
 2026فبراير18المؤرخة في  14جريدة رسمية عدد  - 1

 .96غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص  - 2

الخارجي الذي تتجسد فيه  ل أو الجانبتوصف أيضًا بالمصادر الشكلية على اعتبار أنها تمثل الشك 3

القاعدة القانونية، وبعبارة أخرى المظهر الخارجي الذي أفرغ فيه مضمون القاعدة القانونية، علي فيلالي، 

 .163 المرجع السابق، ص

 .61عبد المجيد زعلاني، المرجع السابق، ص  - 4

 .61توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص - 5
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ية للقانون ويليه كمصادر رسم المصدر الرسمي الأصليبحيث جعل التشريع هو 

من مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف قواعد العدالة ومبادئ القانون  حتياطية كلا

الطبيعي، ويعد هذا الترتيب التنازلي ملزم للقاضي وليس اختياري، إذ يجب على 

القاضي وهو يلجأ إلى هذه المصادر أن يرجع بداية إلى التشريع للفصل في النزاع 

 ى غيره من المصادر إلاّ في حالتين:المعروض عليه، وأن لا يعدل عنه إل

 عدم وجود في التشريع ما يحكم المسألة )سكوت التشريع(. حالة -

 حالة إحالة التشريع إلى مصدر آخر يعالج المسألة محل النزاع. -

وإضافة إلى المصادر الرسمية سواء الأصلية أو الاحتياطية، فإن هناك مصادر    

أخرى للقانون لم يأتي ذكرها في المادة الأولى وهي المتمثلة في الفقه والقضاء، إذ 

فقََدَ هذان المصدران قوتهما الإلزامية وأصبحا يعُاَملان كمصادر تفسيرية يتم 

 .1لا غير الرجوع إليها على سبيل الاستئناس

 المبحث الأول: التشريع كمصدر رسمي أصلي للقانون

يعد التشريع المصدر الأصلي للقانون الوضعي الجزائري، وهو قيام السلطات     

، هدفها تنظيم 2المختصة في الدولة بوضع قواعد قانونية في صورة مكتوبة

العلاقات الاجتماعية وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لها وفي حدود 

الإجراءات المقررة لذلك، فهو عملية سن القاعدة القانونية المكتوبة من قبل السلطة 

، وهذا هو المعنى الواسع للتشريع، إذ يعد هذا 3المختصة التي يحددها الدستور

 .4نية المكتوبةالأخير مصدرا للقاعدة القانو

                                                   
 .127السابق، ص ، المرجع رومحمد سعيد جعف - 1

 ، المرجع السابق،محمد حسين منصور ، أيضا44عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، - 2

 .105ص 

 .166علي فيلاي، المرجع السابق، ص  -  3

 .375أنظر في هذا المعنى عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص - 4
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كما يطلق لفظ التشريع أيضا على القواعد القانونية ذاتها التي تضعها السلطات 

التشريعية في الدولة وفق اختصاصها، لتنظيم مجال معين فيقال تشريع العمل، 

التشريع المدني وهو ما يمثل المعنى الخاص للتشريع، هنا التشريع لا يعبرّ عن 

ة القانونية، بل يعبر عن القواعد المستمدة من هذا المصدر الذي يمدنا بالقاعد

 . 2فالتشريع وفق المعنى الخاص يفيد معنى  القانون المكتوب 1المصدر

 المطلب الأوّل: خصائص التشريع عيوبه و مزاياه

 مجتمع،ال داخل يتميز التشريع عن باقي القواعد القانونية المنظمة لسلوك الأفراد

ل نفرد بها دون غيره ) فرع أول(، كما أن احتلابجملة من الخصائص التي ي

 حسب ما مقارنة بالمصادر الأخرى التشريع كمصدر للقانون المرتبة الأولى

فرع  يوب)خالي من الع لا يعني أنه ،نصت عليه المادة الأولى من التقنين المدني

 ثاني(.

 التشريع الفرع الأوّل: خصائص

  متمثلة في: يزا عن باقي المصادرتجعله متم يتميز التشريع بخصائص محددة

أي باعتبارها قاعدة  :التشريع يضع قاعدة قانونية بخصائصها المعروفة -1

 3سلوك اجتماعية، عامة ومجردة، ومصحوبة بجزاء مادي، ومن ثم لا يعد بمثابة

التشريع القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية والتي لا تحوز على خصائص 

القاعدة القانونية السابق الإشارة إليها،) مثل إصدار قرار من قبل البرلمان بمنح 

وِسَامُ الاستحقاق لشخص قدم خدمات جليلة للوطن، أو حالة صدور قرار من 

 .4 المجلس الشعبي الوطني بترقية موظف(

                                                   
 . 129ص  المرجع السابق، ،ورسعيد جعف - 1

 .379، ص نفس المرجععجة الجيلالي،  -  2

 . 106محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص - 3

 .37و  36محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 4
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إذ تأتي القاعدة القانونية في صورة وثيقة  :لتشريع يتضمن قاعدة مكتوبةا -2

والثبات الضروريان لاستقرار ، رسمية مكتوبة، مما يسُْهم في تحقيق التحديد

، والتشريع في لتحقق الوضوح فيها المعاملات كما يزيل اللبس والغموض عنها

قانون بحيث تنشر  مجمله يأتي مكتوبا سواء أتى في نص دستوري أو في صورة

 .1في الجريدة الرسمية فتأتي تبعا لذلك مكتوبة

: بخلاف العرف الذي يتكون بطريقة تلقائية التشريع يصدر عن سلطة مختصة -3

فإن التشريع تضعه سلطة مختصة تختلف باختلاف الدول  2داخل المجتمع

السلطات تكون والغالب أنه في الدول التي يتجسد لديها مبدأ الفصل بين  ،والدساتير

السلطة المختصة هي السلطة التشريعية، على أن السلطة التنفيذية تتمتع في إطار 

 .3ضيق بسلطة إصدار التشريع وفق ما هو محدد لها

 الفرع الثاني: مزايا التشريع

 يتمتع التشريع بعدة مزايا يمكن إجمالها فيما يلي:

يمتاز  يجعله ،عبارات محددةصياغة التشريع في نصوص مكتوبة وبألفاظ و إنّ  -

نُ القاضي من بيقهامعرفة قواعده وتط ما يسهل على الأفراد 4بالوضوح ، كما يمَُكِّ

، وهذا بالضرورة يؤدي إلى تحقيق 5معرفة ألفاظ ومضمون القاعدة القانونية

ى بخلاف العرف الذي يصعب التعرف عل ،الأمن في تعاملات الأفرادالاستقرار و

 بشأن تطبيقه الصعوبات. ريخ سريانه، وبالتالي لا تثارمضمونه وتحديد تا

                                                   
 .99أنظر في هذا المعنى فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص   -  1

 .143ص  جابر محجوب علي، المرجع السابق، - 2

 .170-169أنظر في هذا المعنى، علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 3

 .03، المرجع السابق، ص جدو فاطمة الزهرة - 4

 .131عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   -5
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لتالي تحقيق الوحدة وبا ،1يعمل التشريع على تحقيق وحدة القانون في الدولة -

 وتكفل الدولة بتطبيقه ،بواسطة سلطة مختصة ضعهأن والوطنية على اعتبار 

ن على كامل إقليم الدولة بدوحترامه يجعله يسري على كل الأفراد وضمان او

 .2ستثناءا

ا يمَُكنُ من م ،إلغائه حتىه وتعديله وضعيمتاز التشريع بسرعة وسهولة و -

صفة عاجلة، بخلاف ستجابة لمطالب أفراد المجتمع بمواجهة المستجدات والا

إذ يقتضي الأمر لنشوء القاعدة  ،اكب المستجدات في حينهالعرف الذي لا يو

 . 3ريالعرفية أو تعديلها أو إلغائها زمنا ليس بالقص

 الفرع الثالث: عيوب التشريع

اقي لى بإذا كانت المزايا السابقة قد جعلت التشريع يعلو من حيث الدرجة ع

اء المصادر، فإن هناك بعض العيوب التي من شأنها أن تعرقل التشريع عن أد

 ؤهلةالحقيقة عيوب لا تتصل بالتشريع ذاته وإنما بالسلطة الم دوره، وهي في

 بإصداره و هي:

لة يقد يمكن هذه الأخيرة من جعله وس صةإن وضع التشريع من قبل سلطة مخت -

لتحقيق ا لمصلحة عليا وإنما ، ليس تحقيقتتحكم بمقتضاها في شؤون المجتمع

مشاكل نّ التشريع لحل بالتالي عوض أن يسَُ مصالح خاصة شخصية أو طبقية، و

 .4ا لذلكمعينة يأتي غير ملائم تمام

                                                   
 . 65ص ، المرجع السابق، سيد جابر أشرف - 1

 .101غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص -  2

 .108محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  3

 .152رجب كريم عبد الإله، المرجع السابق، ص  - 4
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إن صياغة القاعدة القانونية في ألفاظ محددة جعل التشريع في البعض من  -

جتماعية يرة التطور الذي تعرفه الحياة الاالتخلف عن مساو الأحيان يتسم بالجمود

 .1خاصة إذا تقاعست السلطة المختصة عن المبادرة بتعديل بنوده

إن تمتع التشريع بسرعة وضعه وتعديله قد يؤدي إلى كثرة القواعد القانونية  -

خاصة في حالة غياب الحرص اللازم في صياغة  ،المنظمة لنفس الموضوع

، التشريعات المتتالية بين لزمانييؤدي إلى حصول التنازع ا النصوص، مما

ستقرار الواجب توفيره إضافة إلى زعزعة الثقة ثقة الأفراد بالقانون والإخلال بالا

 .2في المعاملات

من العيوب التي قيلت أيضا بشأن التشريع، استعماله لبعض الألفاظ  -

والمصطلحات الغير واضحة المعنى والدلالة، كمعيار حسن النية وسوء النية، 

والنظام العام والآداب العامة والخطأ الجسيم، فهذه المصطلحات ليست محددة 

 .3ختلاف والصعوبة في تحديد معناهاالمعنى ما يثير الا

 المطلب الثاني: أنواع التشريع

لما تتناوله من مواضيع، فيحتل  للتشريع أربعة أنواع تتدرج أهميتها تبعا     

 التشريع الأساسي الدرجة الأولى ويليه كل من التشريع العضوي والتشريع العادي

درج التشريع من حيث القوة وأخيرا التشريع الفرعي )أو اللائحي(، وينتج على ت

، بحيث لا يجوز أن يأتي مبدأ تدرج التشريعنتيجة هامة متمثلة في وجوب احترام 

التشريع العادي مخالفا للدستور، ولا أن يأتي التشريع الفرعي مخالفا في مضمونه 
                                                   

في نفس المعنى أنظر رجب كريم عبد الاله، المرجع  .116سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  - 1

 . 152، صنفسه

 .102السابق، ص  علي الداودي، المرجع غالب - 2

  .133عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 3
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للتشريع الأساسي أو العادي، وإذا حصل هذا التعارض وجب تغليب الأعلى درجة 

 .1يسمى برقابة دستورية القوانينعن طريق ما 

 الفرع الأول: التشريع الأساسي )الدستور(

هو التشريع الذي يتولى وضع الضوابط الأساسية في الدولة، من تحديد 

شكلها وتحديد نظامها وسلطاتها العليا واختصاصات هذه الأخيرة، وعلاقتها فيما 

تختلف أساليب وضع ، و2بينها وعلاقتها بالأفراد وتعيين حقوقهم وحرياتهم

ويمكن حصر الطرق التي عرفتها  4باختلاف نظام الحكم في الدولة 3الدستور

 مختلف الدولة في سنها لدساتيرها فيما يلي:

بحيث يتنازل الحاكم عن  5ا أن يصدر في صورة منحة من الحاكم في الدولةإم -

طية على والملاحظ أن هذه الطريقة هي غير ديمقرا ،بعض سلطاته لصالحه شعبه

دستور  ، من ذلكالإطلاق إذ تنعدم فيها أية مشاركة من الشعب في وضع الدستور

 .1926 لسنة مصرو 1814لسنة فرنسا 

 ن تمصدر بناءا على عقد بين الحاكم والبعض من ممثلي الشعب الذيا أن يإم -

 .1962دستور دولة الكويت لسنة مثل  ،ختيارهم من قبل الحاكم ذاتها

                                                   
من الدستور ) بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى  191تنص المادة  - 1

في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. تفصل 

 المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات..(.

 .111السابق، ص إدريس فاضلي، المرجع - 2

 .296إلى  249 احمد سي علي، المرجع السابق، ص من  - 3

 . 99محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص - 4

 .141إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - 5
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 واءسلجنة خاصّة  ، أيمشروع الدستور من قبل هيئة غير منتخبة ا أن يوضعإم -

من  ،تفتاءعرضه على الاسالسلطة التنفيذية و مجموعة من الأفراد عينتهمفرداً أو 

 .1989ذلك دستور الجزائري لسنة 

حه طرمن دون  ،ا أن يوضع مشروع الدستور من قبل جمعية تأسيسية منتخبةإم -

ذين ين الالدستور عن طريق الممثلاهم في إعداد مشروع فالشعب هنا يس ستفتاء،للا

 .1875الدستور الفرنسي لسنة من ذلك  ،نتخبهما

   ستفادة تأسيسية منتخبة، مع عرضه للاوضع مشروع الدستور من قبل جمعية  -

وع عن طريق إذ يشارك الشعب في إعداد المشر ،هو الأسلوب الأكثر ديمقراطيةو

ستفتاء خبهم ويشارك لاحقاً في إقراره عن طريق الانتأعضاء الجمعية الذين ا

ا ما يتعلق بمسألة تعديل الدستور فذلك مرتبط بطبيعة ، أم(1946)دستور فرنسا 

 .  1ادستور ذاتها أي بحسب ما كان دستورا مرنا أو جامدال

الدستور المرن هو الذي لا يحتاج تعديله إجراءات خاصة ومعقدة، وإنما يتم      

، فيكفي لتعديل دستور 2العادية قوانينلإجراءات المتبعة في إصدار الالتعديل وفق ا

مرن أن يصدر تشريع عادي يعدله، ويترتب عن هذا نتيجة هامة هي عدم إمكان 

ذا الأخير يتمتع بسلطة تعديل التشريع تقرير مبدأ دستورية التشريع طالما أن ه

 الأساسي، فالدستور والتشريع العادي يكونان في نفس الدرجة.

أما الدستور الجامد، فيتطلب في تعديله إتباع إجراءات معقدة وخاصة، وتتولى      

مهمة القيام بذلك سلطة غير السلطة المختصة بالتشريع، ومن أهم مميزات هذا 

مجاله لدى الدول التي يجد التغيير في أحكامه، وون كثرة الأسلوب أنه يحول د

                                                   
، أيضا محمد حسين 139  إلى 137، المرجع السابق، ص ذلك أنظر محمد سعيد جعفور تفصيلفي  - 1

 .114و  113منصور، المرجع السابق، ص 

 .106ص المرجع السابق، غالب علي الداودي،  - 2
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تأخذ بمبدأ سمو الدستور ومبدأ تدرج القوانين، لذلك يفضل الفقه هذا الأسلوب لأنه 

 .1يكرس الاستقرار في الأمور السياسية داخل الدولة

ويقسم الدستور إلى نوعين: دستور مكتوب وهو الدستور الذي تأتي قواعده في     

مكتوبة، ودستور عرفي تكون قواعده غير مكتوبة ما يجعله يتصف بعدم  وثيقة

 .2التحديد والدقة

وتتميز قواعد القانون الدستوري بالسمو، إذ يحتل المرتبة الأولى في النظام  

القانوني للدولة ويعلو باقي القوانين السائدة، بحيث لا يجوز لهذه الأخيرة أن 

إلا وُصفت بعدم و 3والمبادئ التي جاء بها الدستورتتضمن أحكاما مخالفة للأحكام 

 .4هاؤالدستورية الأمر الذي يقتضي إلغا

 الفرع الثاني: التشريع العضوي والتشريع العادي

التشريع العادي والتشريع العضوي، هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة 

الدستور ووفقا  التي تسنها السلطة التشريعية في حدود الاختصاص المخول لها في

للإجراءات المقررة قانونا، وبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده قد بين 

وأيضا  5المجالات التي تشرع فيها السلطة التشريعية بموجب التشريع العادي

 .1المجالات التي يشرع فيها بموجب التشريع العضوي

                                                   
 .39ص  محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، - 1

 219 ذلك أن المشرع نص على طرق تعديله في المواد من ،اد الدستور الجزائري دستورًا جامدو يع -2

هذه النصوص الإجراءات الواجب إتباعها عند تعديل الدستور وهي من الدستور إذ بينت  223 إلى

 إجراءات تختلف عن إجراءات إصدار التشريع العادي.

 .174علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 3

 .137 و 136عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 4

التي يشرع فيها بموجب من الدستور التي نصت على ثلاثون مجالا من المجالات 139أنظر المادة  - 5

م السلطات العمومية واختصاصاتها، نظام الانتخابات، قانون الأحزاب تنظي القانون العادي، من ذلك
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ة، والأصل أن وضع التشريع يندرج ضمن اختصاصات السلطة التشريعي 

 ذلك غم منوعلى الر إلا أنهلا ينازعها في منازع،   لهاأصيلاً  اً ختصاصذا اويعد ه

ن مالتي  إلى السلطة التنفيذية ستثنائيا شكليمكن أن يؤول هذا الاختصاص ب

ا  انونالمفروض أن تكون مهمتها في منآى عن سن التشريع، طالما هي المتكفلة ق

 سية.لرئارية عن طريق ما يسمى الأوامر اممثلة في رئيس الجمهو بتطبيقه وتنفيذه

 وضع التشريع بواسطة السلطة التشريعية:أولا: 

من  114 يقصد بالسلطة التشريعية البرلمان، وهو في الجزائر حسب المادة

وتمر عملية  2الدستور، يتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

 بخمسة مراحل.وضع التشريع سواء العادي أو العضوي 

 ( Projet de loi - proposition de loi)المرحلة الأولى: المبادرة بالتشريع

                                                                                                                                                              

السياسية، قانون الإعلام، ـ القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي، القوانين الخاصة بالمالية، القانون 

 هامة.المتعلق بالأمن الوطني وغيرها من المجالات ال

وهي أقل من  ،الدستور التي بينت مجالات التشريع بمقتضى التشريع العضوي من 140 أنظر المادة - 1

، إلى جانب المجالات المخصصة للقوانين عادي إذا حصرت في ستة مجالات فقطمجالات التشريع ال

الدستور     من  123 العضوية بموجب نصوص  أخرى من الدستور، من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة

) تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم 

للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي(، كذلك ما نصت عليه 

 حد أعضائه(.)يحدد قانون عضوي الشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة أ128المادة 

 assemblé nationale’Lتسمى الأولى الجمعية الوطنية  :من غرفتين البرلمان في فرنسا يتكون - 2

فإن من الدستور،  121وحسب نص المادة ، وفي الجزائر(Le Sénatوالثانية تسمى مجلس الشيوخ )

أي  أعضاء الغرفة الثانيةا أمعن طريق الاقتراع  العام المباشر،  ء الغرفة الأولى كلهم منتخبون أعضا

بمقعدين عن كل   عن طريق الاقتراع غير المباشر والسريالأعضاء ينتخبون  2/3فإن  مجلس الأمة

والمجالس الشعبية الولائية، أما الثلث الآخر فيعينهم رئيس  الشعبية البلديةلس امن بين أعضاء المجولاية 

 .مختلف العلمية الاقتصادية والاجتماعية...من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية من  الجمهورية
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وهي عملية عرض واقتراح التشريع، بحيث يبدي فيها الشخص أو 

الأشخاص المؤهلون قانونا رأيا لتغطية ظروف معينة أو معالجة مشاكل ما 

من الدستور  143للمادة  ، ويتمتع بهذا الحق الجزائر طبقا1بموجب قواعد قانونية

نائبا من  20كل من الوزير الأول والنواب، على أن يقدمه في الحالة الأخيرة 

عضوا من أعضاء مجلس الأمة على  20أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو 

، وقد جرى المسار الفقهي لفقهاء القانون الدستوري على إطلاق مصطلح 2الأقل

 درة التي يتقدم بها الوزير الأول.ى المبامشروع التشريع )مشروع قانون( عل

أما المبادرة التي يتقدم بها النواب فيطلق عليها اقتراح التشريع )اقتراح  

، وتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس 3القانون(

الدولة، ثم يودعها الوزير الأول  أو رئيس الحكومة حسب الحالة مكتب المجلس 

 .4الوطني أو مكتب مجلس الأمةالشعبي 

 المرحلة الثانية: مرحلة الفحص

تتولى عملية فحص محتوى المشروع أو الاقتراح لجنة مختصة تابعة 

للمجلس الشعبي الوطني، على أن تقدم هذه الأخيرة تقريرا بخصوص ما إذا كان 

                                                   
 . 62بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص - 1

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12/16 من القانون العضوي رقم 22أنظر المادة  - 2

 الأمة وعملهما.

شكل نصوص قانونية  في يرد الاختلاف بين العبارتين إلى أن المشروع الذي تقدمه الحكومة يتم - 3

أما مقترح النواب فهو يفتقد لتلك الصياغة التي لا يتمتع بها النواب  ،مدروسة من قبل لجان متخصصة

 . 153، ص ( 56) هامشجعفور، المرجع السابق سعيدغالبا، أنظر محمد 

من الدستور فإنه عندما تتعلق مشاريع القوانين بالتنظيم المحلي وتهيئة  144و  143حسب المادتين  -  4

فتودع  ، أما ما عدا ذلكبداية جلس الأمةإن هذه المشاريع تودع لدى مكتب مالإقليم والتقسيم الإقليمي، ف

 وطني.مكتب المجلس الشعبي ال
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"Exécution " 4ilr .,-à I-\iU ô+Jp-:illl ii"+J;lr' Yl ;i etir JÉ:jll ,r^'J.gii

d,, 4Jr qJ,,-ilr i rytl É .rt::tyt +-tl+ LJJÉ^+ll orfJ Cr^l:t 149 ËrtJl ,;l ti,t^ - t

lld l,+_r c+-l;tl a-J\11 L4 30 c}): éllrJ Â..,ili;el;Ê cl5! dJU. cJ)^ ù" ellry .;LJyJl gJ-'!i

,èr+ cr +.Jc ,"',),o^olll-., cj,i.3il-.,. ËrLc) L)l u J.-J ,-tl"-Jl .,+'dl ui"L^ll ,J) O;tÀt 3b-r) e+

,r+,rill uJ+Jl +ly 312;.#lèi ,Jtt.--J q Yl ùJ,lrll l* .J. â-ârl-- Jl é Y 4iJl "S J-:

cSlS L fiJ k !_*,,-!Ëj..' ;l'. ^)1, 4-\Âll t"$ ùi$):ll .J.i Oi,ib,L)l er"l+^ Êl-.àcÎJ ê-ill

é J!;i c;;i-rJl A lg3;:Lll e-.,=lj LJ \!,.t !-,-,.-Sl CD oL+ ,.: J"*i rÀ 4JJiLJl 4-S- ll

82 ,-r s6;Ul 1;;,^ll cËrl$ r,,,= -:.=i ç1X ;l;Jl lra

.156,æ,6;UI 6;/l r;-es';:.,*^,, - 2
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ôjlrLill -;Jlæ,c ;é

lo;*- r'+ YJ "Obligatoire" tu ù#t\Jl ÊJt J;c

i-!J rfi o;yr' r ô^1+^ll ..,.J cr\ll 4ÀlS f)cJ: .È-J
,{+--Jl: ,2,"jL a+:

c-l.,,1*,.,-*,-d-, 3â.^.,,-Jl
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Ë+!l cjs J.ijll ê Oi "+ #l lrÀ d+Ë=ll Ëri=-ell
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(J*j.jjl e'lU;o,.,,,,1-r.o Olr,--^:-o ù+ Lt Ërc,l-!iS ë_Éll lË _, "+_,

cLl:ô e:U dr J^lS C;ç çr* r'+ â^^:tJI jl_hJ! Jl's^ll ;:à1-r g;Sà

,J *: GJE rr d^ts f;ç ç+ rr-r Ëylr ,JS ôll"i ,='r é>YI 6-ttull ,rs_e

.ô+!l ,* anr^il âJÉhll éi elJi,-,r'i.U ËJilJl J* Jj {J"-,.,JJ| ;+!l
,'',r-., (.,r+,J j! er^tll Jtô JJlli;;Î a-,,rÉti'il ul àj,-,r: aÉ4 o-:l _Ut

-,=q ùi ûSa l-oS ,4i+..,,,j1 ;+-,+l! ,-Ë GJLil 4!l*',.Jl ;-Ël ..J. çX
k+ ,Jraà+ él .IJI j éIrr , "rlt GJIJ jÊy GJt-,, J] C:;t lËj

ù-i[il] rls=i çl *., o r.^ij GJU d,,' Jrq .iLÂ.,, ;i .J] J++\.; ++ll 6;-Ëll

ô#t! ù+"ilill ûHS^l ,.,+ élli !+ A^S-ll :*: , sa*lS=i g g,-'-Jl ,i .JSS

.103 cr rciilJl 6;/l .eJt-:.=i ,rt - t

Ë;rlJl ôlJlJliil u lÂ-;Ëô, rrt;;$lt J*iil4lJJl lÂJÈ.:i {-1À 4i'--,* {+_it â+J+ll - 2

...e|;.);)lj 4+JrKJl L) #JS L\J;iîll alLJl Oc

.97 c: c6"1Jl 61.lil (.,!JJI C$l:J cg-rs - 3

Jl +l!-*,.'-.trl LrJ- cf 1975 J+-i+- 30 giJtr :; çjt>ll ,rjill ùyUill ;i elJj Ji. - +

.r97s107105 çj:
) :-r_,ll ù_.r,.,tô ù^^:ilt 2026105112 æ-At 09126 é:.r_ruilt rr 195 ËrLJt ,,o": _ s

ç! Ji ,"'Ë+Jtr i-!l dlgJ J++,*j Jk:r dil*i"ll ;3:UiJl l* é t€,r\. cr;,.o.,,oj1 fls-Yl ,j+l"J Y

4+^J ,ll gûlJl -i-rt .l- ;r \i JI Jl+Yl .rs3 Qqg!; d_s;,L 
-É-9l 

r,+ )j a-ti^ e:+ >i -rk+

.2026 çV 17 d L*,,:Jl 36 :.:. 4,*^,,-,,'o+-.p' r(â.-ii^Jl
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ç+-r+-r coJé ees: âi+ oJt e>IYl ..l +

;:s[ill-r

e-p:i:Jt .Jê+ Jl.rieYl :l:+ frt ,=+ 
')f^t Lla i.rr^ o;ô

Ë+-)+ll d JFirJl L!l: .îil r_,p-c, la; JJI .lblJ$l *É ù +;till

,"UiSr,Ë,n[ifl ;rsJl Êl+s d.,ç!+ Yl orlgi,"l j,r+: Y bÀ,+l]YlJ 62â.^.,,,j1

.a-,^^,,_Èl Ë+!l ù,-J ù:r cJL= 9L:+À

â.lf!Ânlf ;ùUlt .Jp cr ê+J^tjll êÊr :Lj. É

sFol . r:.yl ar=l-,: â.-JJjiJI â.tLJl J-^ 4+iÉ$ll alJl .J-l $

j.Yl ,-!J*j é r,;c Y eEfi-Yl .!+-, .Jr di_r p;lt eJ c+ ù^-yt

û,"ÉJ JJ3^,,JI ,J-9= .ô_, r,â-','- l-*i-Yl âllJlJ gr-13.i:ll alL cô;31:ll âll=+

:é L" .F: -*l:Vt 
-.;;r^., UâL 'iiYl hÀ â*,,J\- 4+J.C-+ll

3:ôJ-9*rÉll ÂlLâ, -i

ç1çô cJt j,i.ir'-o ôlr=i âë.1+^l i*+-* ;;1l$ 11-:il iJJJ,^-âll ,.r-5ô $

4ilto cD: ,i of L-!.r-rr.r é-rll .,+',ill Ur"l+^ll JJÊ,! ç1 ,â**;>illl â-tLJl

6c a-r.,Ulil ii^-+ ë-pîil| cJ,-l*-iÀl LJJK++ll ,Jr+ÉJ g*JW ,4irÉllJ',ll

) +.,iol.-., r; i*,rll û"78 6.1^11 +;Jc cl; ç_t-rLr i.u;_5,.,1i11 ù++ Jlrie)l jl:+ eb i.+ - t

,çtS=l d*$ ô. ÉJx; +;tllt ËrcUill é-+ 4l**-, elîr-Yl *À_r_lt ùils L*",..j!-s- çY j-r+:

d"l_Ël ,y'_r Lta i;;.i: Ç;Utl ;reEill J,J,r,-b +é 4ii éll1 ,k-i(+;;tS a:i '),s,',j1 j.,:-:

.U**, _l ),.À +r I .^h C cJjJ ,.si-: l^3 +r illsjl Jo

. 45t-p rq!.rLJl 6;ll ,cr*r+j= eJJ+ c,-il-:,:ll cllr - 2

.t_r.-.ll 1," 142;.rtJt Ài- I

"+ ê+ ôtJJ+il ;tÀ ;:i--rll rr 138 irLJl ,.'.,,-. l5cr cjllJl ê>!l {e} i1,,,s éS-il - 4

-=l d..#-l JË^i+--l<n" ct & a*.r8.+ grr:: 6-rç^i:i ;;dc Ç:^ fu-, dS 6rslj Lr[c Ë-,13r
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æ e}-l ,l"i;3J,.ll e->Jj 
ft''r 4'rle elt-+:

Ii ;r5Vl "rÀ .,lo: ,k+t-r*r crr^ ùt! a;-.l;+'rll

È-p LJ-"#+ll .r+-l &
âi'àlJ,^ll ol+) â!t i;;3r LJ3l

.{tY
.is. tlSi-,Tt iltrlt -ç

ôJ,^ c,.i^ \<ii r+, c;3:-rll Cr A+-,i ;-ttt 142 Ë:Lll JJ Z:+-r\

il\Jl d Al-, .;r"l3Yl c;;J^+ ëJ*î5ll g^oJ â-tL 4+J3c"+ll 'J+ÉJ ts-*i

CÈ: oia â-r.r- Uï^,,Yl âl\JlJ c;3i-,rjl tr 98 ËrtJl kJ-:S él a''iÉliT '''Yl

c;;*oJ Oi C!:i-* cplr -J":+'Às4.o ùJl ÙJS L':rc LJJÉ^+ll 'J+ÉJ 
oJé

,L,t û,u-, LÀl-^:ôi ;r^J Ç11 L>t-., Ji 1C)ii-.,l J\ q:'-tll Lct'^"^"-l^

LSjS*z\-6;cs*'r él â-',Â, Uii-,)l r.1.,l*l;s'yl .JS llÀil 4rJJK +ll '-*#-) 
jJ+

,r+àË^+ U-piilf ell5 i Le a+:J-,rlf gl-,,-,,:Jl-t Uyt J)ii-l .,lÊ âlÀL='ll

.JnlJYl

:cjl+ti*,Tl AlLr - A

ùç1,1l â-ô:L^: arc â-l\= ,-,-ÀiJ ,; J-'rJl tJ 146 Ë:Lll o+li l-'!;i L u+,

,/ Jê rl ca;rl 4el+J ètU cl^ L:+ 75 lÂl.-ôi ;r^ ../ U\ll Ù-9'l\! .Jt

LiÀ ilîJLà ,; i *3^., L .S-ll f-l-te :lr..oi 4+JJK^+ll LJ,ttiJ âllJl 
"rÀ

:ô l-S r,a;;,5ç^;Jl O,,:,ÉJ cJ .rIL q.l- JÉ Ë-r$ d a-cl^i=l ùfu l..oS ':+-:: xi L' J^e p.1p

LS-il ,rn::; ri ,J:Yf -Ujll ;,o ','lLr â-rJJ<++JI cF#J tJ^ cLcti'ul ,rtt |"tr acLi;'l -,l;Si;

.(.+!l ,r+,i,il L',l+l ot--a-i ë .r * 'lL., ri 6âllJl ' ' ' "-

. 109cr cLertJl 6;Jll cçrjbll.Jt'-'1. U - t

(+J+ 1."S ,p!i ôJÊT'e "\---ôi .J+i 
"+ 

éll1 .+

"+ 
O\Jll éJè ,+ toi.jl o$l J,'lrYl

;r"l3Yl '.t: "+-ll 
,ii-l i)J ,kn-bi-, ,i k.,L^*''
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,',i o

q J+h ,;i .;çi 4-Jlll ù;lG

j-l+-, b.b1'+ >L çi

dl.-rj-,)l lrJl+

,â.i'-ll iJtJl fu

:c,è.t$ll ÂlLr -o

JÀ 4--i.r' -i_l-,t 4<,+l,J ëJJll dJ,"+ I+.:ill i.tl-Jl Cç âJHl "rÀ ,.r-5Ëi

6r:S _ri e,-r;Jl 4SljJ^ ëJ,i: $-r 4J\-S r,2q!l ri â-JJl l.65rLJ

,+ ,36;;r;,.:Jl iél+.^- .,! âlJl éJi-l cn-n t\ '(+lJ'àll .ry t'é+

aiIÀ^ ôyb^ .rs 4ya*oSo-e *l;É3 O#i LgiÊ.+ ç\*Âii\l jkJl gl ;t-':ot

dr d+Jt ,+ IeLlr lrÀJ e,r-r3,l!ill ,,'^lJl AéU.- .é pSJl tJ'" Ùfu U^

rJ\ d ê ;i .;'-; t-t" Oé Y .ti .r:êl ,=J I l4: ,4i*J.'Xill AJ.LJI

.4Ës=-o â;.l^J;jll çi \-ri;n ùé ùi + J.JÊ4 \^S ,âir^ $*,*

I+-JJtl,5lI â!LJl: ê J:ït ûi d ,,É13ôill âlL= O' ËJrJ,^-âll 4I1^ ' il'r;"r,

,_t+Jiill Li ,4+J"(++ll .r"$_,1 ta;.i$ c++ ËJJJil-âll ill-= ùi; câ-rrlê

Çrc i)^ Ë;3 r;ll JÂ-i ;r!!i cri3 ;rJ+yJ ajjlË â.i+J'ffll âlLJl: JJË:*i

t* 1:! el '- .t+Jiill all^ ;i .t=)^llJ ,ar*',J-jiill alLJl ;rËil ê1:s+

s.gjlFl 
3;r.^.,*lt

(È!l3lD sÊilll ri qpél pËll :,3JÉll eJnll

.148 æ.6;lJl 6;Jll e,-!rl;;-ea -,lL"c - I

.97:96 uâ ré+tJl 6;-Ël ,ç-!lJl e$l:J * - 2

.91 tr,6,1JI 6;;Jl ,el\.::^-l ,rlt - :

rç:jl:ll ,+ ,-.,1. Lè ,riJl .,tl ..1i. \,+\ .tZO UÉ r&l-ll Fll r; ç-a'r'o;-'r*"'=' 'l'o"o - a

.61,rc qe,1r -Ïi;:î:, :'l

.lâlJJl .,-à drtÈtJ'ill
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À-tLJl ,Jâiii ét +;till U'.J"'^rll i.c

iÀl .*-,rll 5r;É:ll yj rr;3 c!;;i'"1 U JJi' iW-#:"."

3o: ,k.l;ô d oC: I1';Jj5JI À'tLJl r:+: .,s q\Ésll âJ.Lll e^':l^ L'o'rlr-e

;c ;r\,.-ll éll1 yi a+aljill âLlJl ip ;r\Jl qer\.'Jl C1.;:lt cl^ a+:r cli

.24-,,':ui,^.,I ai-:, (q:J&^JI ,JI+ÉJ ) o++ttJt al.LJl

* l;;-;JI lrSJ LJS-ll U+ÉJ ,L;yç^;Jl ,J*ÉJ dJ" dS a-*;ag 'J'oii+J

661-jr\ilf oL--3t ,ËYJil) a+;l:Yl sU.LJl I:S: ca'a\-jii'l q!U'i é dS

e\Â;r,-a.o li;gÀL ô3liJl '"'.,- dr el,lll oia 6:rlj-l '("'a+-ll:Yl elL'- ll

a+-,fj-dl ellJlJitil k$-r ,;rYt 4+iJJl L\rÀir\1, i;-E-ill 6r-lll Jilsle

{JJl *Q6ll çL--}t ;c Ë;r\-all ol;l;sll é '{P1^+ ,i o+ty Ôi\S ol-P

.at;i âi)t d etCt "ra ç-P^i33

.i.ri*il'rt1 ?tjlJlll -i

dDr^-ôiu aj^-ài^11 4+\Éxll âlLJl d+ .l^ b*-Àl rclslill ell: ,ra

4J-L-)l cE:$l-l rcl3lJl ea:,;c e:Sl J-:iÀi rJ '36-'';*il \$l L;Xl

-,r^Yl 6^aJ .,1c -,.ôYl Hi ;!lel cilÊ 6li-1\rÀi'l\l âLLJI U\\'lÀii ilL^"^ \S;U

-,3sil, gr-ilr J) ç>Vl \'cii t^lLt a+: cl*i ,r-\' \Jôir\l ,-3s-l él iJ+:rlll

r-i 4J+Jdl âLLll olti ;o t irià:"i\l i 4+è-Jl -sr$ 
\-S

,elct ,jJJt djg GJdl al"L o+\}Àlll âLl-'il ,I:':: ,;

64&-liilL L"IJJ

â-*,1*,.,Y1 ç!-,YI

. 15$cr cç!.ilJl FJJI .eil-'''':y;!"c - I

.16læ c.e;\-ll Fll '?rs';:"'*^" - 2

.34 æ,ç!1Ul 6;Jll rË;o'!lÂJLi:l+ - 3

.68 cr ,.9..,1-Jl Cl;ll .6Ul r^=i ; - a

{a:*T' ,)
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elJYl ,3;Jt ùe l+.;ijLi ôll"i ù^ rsi Ji kJJ , i.r" i yi +^15=i cl cjr,.:

u,,,ÉJ ri JrYl 1çj-ell 61"+-r ,221141 ËrrJl .Ë l!1t , ,l,J!l ,i o$l

ë*l_t cJSr,, 
"+ etJt LJ tjll lrÀ :l*J AÀl+l âllJl (:t'.'-i L S-ll

d cJ_dl g3lg8 *: ç+pdl ,.e"rJl -ÉJ; c.,1!f "rÀ 
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Ë.L:: i*.,;^ll 199I-11-09 ,"+ CJ;rJl 434191 é-l .e\rÂirll r-s-!l:
.4+^3,oeJl c-rt!i^-ll

t4#+E:ilt er.ils$l -ç
.4\J "S JI ,-*+-: é â-f^ L\r;ill1 i.tl-Jl k''-' i él eéUl S u+,

é\ l* :Sil ,rb -,.!Yl l.€ii Jlricl .,lc L\Jl ,iÉl-,Jl; elL^- ll ë.L .J+)

etJt '-\+ 6:-É:tl U'-l--iÀt ,.t"-tt4! il cË;lrYlj *l,ill C- * ôÀlJ,"il "rÀ

C+il Li)Àrr 64J'Jiiill aLLJI u'-!.iË.l alc eF ét .lUl r.JS d
et/t ûF \rÂir\l ,J- .;J-Él! 4tliJ," ùé él â;\rÀii\l eU L^,ilL

ç# rJJr": Ll-i\,-àJiJ ,123 æ ci.r1-Jl e:Jl sSy,ato ù+$s, J,eâ.,rj'^11 l- é -ÈJi - t

.76:75 cr c1j'r1*Jl Ctll '+rjl
.J-rYl -lj-,ll r;n; s.Jl .r4:l;lll iil+.ll ,"'s d,rplêl .!+-ii 6-l:+ )-l::-,Jt A 21141;.:LJl 
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2

. ël-=Jl ..,..,- L 6-ll ,-*+-,i -ri

e-rl.' Cr.-tl'jl âLL LJS-ll U"#; a-;LJ 4+JjÊ ùé :À: sa++l=li ùrsj rô L\;r'rtl ë-1!l - 3

.4+Jjç^+Jl .l"+; a*,;L"l ç$l ù*liljl rill"j
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.(.,,;iril â-^-i-ll
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1 .: r.... .. 't \. .rc'4l9a.l.!ô (-itiJ5-Ll

.Çr\ a^]Ë el_d

;U$l- J$lS.hÉll eEjlJtl - 6

eL"ll eUàill ,Jc !Ë=il +*+ .+\$,JI â-tlJl \<+'' 'r él edl$l 4 u+,

,r+À ,LlJl â--^-JIJ Ll-ll â!S-Jl epL*ll ù^Vl L;-, o;*-t-lc â-à\S., 4lJJl ç-i

elsl: ,Jr/l elé q.Jtil Ll,Jl dr!!l +p l+t-+-e rcty C.'' Ë-r!o

â3LLl! a.^-lÀll el}l-, (a-.c-r ai'^ili U.,,,JW él o)--IL., a-\-=ll

.,JSV| df).--"J 3cu'^ll .,s â.='-llJ
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a+é-r" ,.:u:r+l a:L:L- ek+ Js:i fjlj+ll ùJJËl ,-lF '2eËl ctLill d')b^

L' ,ti 4Jl- cjLtLJJ el;jiJl ,LJS'll er+-r 'L;34^Jl '-*+-r c+ 'iI^

E+ :f:"1 Jl-ill :EjlS ,acg$l ,r+,rrjl L*l=^Jl er+l-r 'rJt-ilt é â.L^

.talta*itt '.=+ ;-,it:il â^'^'JL^ tJ tJrtl 'till 4cLJl

.179 : I1.B æ cé+\-tl e+jJt .J\ JÊ - 1

.16I o^ c.9+|-ll 6;/l c'-irl;;-9'r )\nÊ' - 2

L\Jlr .t )t_r cLLÉll .rl9 ilÀlJl *l cl-ii* Jlil ) !)-rll ùyË ir 112 Ëill er':: - I

.(i:^-""'lt AiJS^JlJ
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u-l-:,i)l LJ*-J L)L--: ;\-;J 4$\3-dl Jarlill l'JS-: a+-r:-*Jt c'LtÇ;)l é 'k+ J '^'-lt

)94 ;:Uit I '' ,i ",-;: 
(Ô:1- -ri iirS !i k# Ô:': ;i aÉ^J él +,;l ùF\^Vl ''3 

o\S1;*ll-,

- ;gr-yJf ,,J' ç.Sl cr+ll r,\.Jl u+-, .i4 'a$l/l Ô!:=: drt= rlj=l ill ..;
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.(k+..J):Yr Çl; er" él JL"eYl
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ù9Éll JJLé'â

qL\S.Yl 4i",.r,,,t1 ;.rtr^a,oJl :./Éll Êlr+ill

é 1--i r+J Y Lrrs t;LËll kJ) l;! CI ;r1.,'-^ll élI ta;

ùi 4J' , .'îi k-JJ 
'b! U.,:t I : ,a-,1ç ,rs-""-,Jll 3l;ll ,ile 4i+t;l e-p':lt

.d-ll ùË'ii5ll .r^ J:)l Ë:\ll ./ tJtl o:;3i ,ftll ç$;Ël ,f l-,,,

!^y*,Vf 4.CJ^lll iJlqâ :,JSïl ïl!^ll
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Ërlll o --t ça g;l;Jl3 r,3glS."lly ôl--!l J+'+ -JtFjË Y âi"-U Yi..-i iii^i
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 انونـادر القـالث: مصـــل الثــــالفص
 

  
 

نا بصدد كفإذا تحقق كل من العنصر المادي والمعنوي في إتباع سلوك معين،       

 :رفيةقاعدة عرفية أي قاعدة قانونية واجبة التطبيق، ومن أمثلة القواعد الع

ث بحي ،ةالمدينين في المعاملات التجاريالقاعدة التي تقرر فرض التضامن بين  -

ضع في الو إذا حلَّ أجل الدين أمكن الدائن مطالبة أيا منهم بكامل الدين، بخلاف

 .217حسب نص المادةتفاق ي إذ لا يتقرر إلا بوجود نص أو االقانون المدن

ية مع لتجارالقاعدة التي تقرر جواز أن يتعاقد الوكيل بالعمولة في المعاملات ا -

دني وذلك على خلاف ما هو مقرر في القانون الم ،شخصين مختلفين لحسابفسه ن

 .77المادة حسب التي لا تجيز ذلك 

 الفرع الثاني: العرف والعادة الاتفاقية

يعتاد الناس في حياتهم وتعاملاتهم على القيام ببعض العادات والسلوكات في    

من ذلك ما تواتر الناس  ،1ية وتسمى العادات الاجتماعيةنظروف ومناسبات مع

على القيام به في مناسبات الزفاف والختان وولادة مولود جديد وحتى في أعياد 

...، وأيضا ما اعتاد الأفراد القيام به وتقديم إعانات مالية ميلاد من تقديم الهداياال

في بعض المهن والأنشطة كالتجارة مثلا، وهو ما اصطلح عليه بالعادات الاتفاقية، 

ه السلوكات لا ترقى إلى اعتبارها قاعدة قانونية وإنما تظل مجرد سلوك مادي فهذ

 .2مهما تحقق فيه من ثبات واطراد وعمومية وقدم

   :ةأولا: التميز بين العرف والعادة الاتفاقي

العادة الاتفاقية هي تلك العادة الناشئة بين الأفراد بمناسبة معاملات معينة، 

إرادة الأفراد لذلك أسماها الفقه العادات الإرادية، لأنها وهي عادات مستمدة من 
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 انونـادر القـالث: مصـــل الثــــالفص
 

  
 

يفرغها الأطراف المتعاقدة في العقد ذاته  1تتجسد في صورة بنود وشروط تعاقدية

المبرم بينهم، فإذا كان العرف يتكون من ركنين أساسين هما الركن المادي والركن 

حد فقط هو الركن المادي في المعنوي، فإن العادة الاتفاقية لا تتكون إلا من ركن وا

 .2حين يتخلف عنها الركن المعنوي

ويترتب على هذا أن القاعدة العرفية تستمد قوتها الإلزامية من ذاتها باعتبارها      

قاعدة قانونية ينجر على مخالفتها توقيع الجزاء، أما العادة الاتفاقية فهي مجرد  

تتجسد في إتباع لسلوك معين دون تحقق الشعور بإلزامية هذا  3واقعة مادية

السلوك، إلاّ إذا انصرفت إرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية إلى اشتراطها في 

الاتفاق، فتتحول من سلوك غير ملزم إلى سلوك ملزم لترقى بذلك إلى مرتبة 

قدين، ومن أمثلة قوتها الإلزامية مستمد من إرادة المتعا ، وبالتالي تصير4العرف

العادة الاتفاقية استنزال وزن الفارغ من وزن المال المعبأ، وقبض الثمن عند 

وأيضا ما جرت عليه العادة في توزيع الأرباح في شركة قائمة بين  .5تجربة المنتج

شخصين أحدهما قدم رأس المال والثاني قدم حصة عمل، فيأخذ الأول ثلثي 

 .6الأرباح ويأخذ الثاني الثلث

 تفاقيةآثار التمييز بين العرف والعادة الاثانيا: 

 :لتاليةئج ايترتب على التمييز بين كل من العرف والعادة الاتفاقية الآثار والنتا
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ما بها إ لأخذاإلى تجاه إرادة الأطراف المتعاقدة يشترط لتطبيق العادة الاتفاقية ا -

دة راالإتجاه تطبيقه اسبة للعرف ليس من شروط ا، في حين بالنصراحة أو ضمن

ظل  ى في، بل هم ملزمون بذلك طالما يعتبر قاعدة قادة قانونية حتإلى الأخذ به

 .انعدام الإرادة

إذا كان العرف يلزم المخاطبين به سواء علموا به أم لم يعملوا لأنه قاعدة قانونية  -

 اترض حكم) فالعلم بالقانون مف1عاميفترض العلم بها ولا يعذر أحد بجهلها كمبدأ 

ولكونها شرطا في العقد تستمد قوتها من  تفاقيةفإن العادة الا ،ا(إن لم يتحقق فعليو

إرادة الأطراف، فلا تكون مُلْزِمَة  إلا في مواجهتهم ولا يتصور سريانها في 

 .مواجهة الغير الذي يجهل وجودها

حتى  2سلطة القاضي في التطبيق: يلتزم القاضي بتطبيق العرف من تلقاء نفسه -

ا العادة لعرف عبارة عن قواعد قانونية، أملأن ا ،وإن لم يتمسك بتطبيقه الخصم

إذا تمسك بتطبيقها الطرفين أو صاحب  لايلتزم بتطبيقها إ  فإن القاضي لا

 ا من شروط العقد.مصلحة من المتعاقدين ما دامت شرطال

ة قانونية فإن عبئ تفاقية: طالما أن العرف قاعدإثبات وجود العرف أو العادة الا -

ا ، أم3المكلف بتطبيقههو  إذ يفترض فيه العلم به ما دام ،يقع على القاضي إثباته

تفاق وليست قاعدة قانونية فلا يفترض ا من شروط الاتفاقية ولكونها شرطالعادة الا

سواء  4هاالخصوم إثبات فعلى بل لكل من له مصلحة التمسك بها ،علم القاضي بها

                                                   
 .174عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  1

 .210محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  - 2
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إرادة المتعاقدين  نصرافاإثبات من حيث  ، ثملاأو مضمونها أووجودها من حيث 

 إلى إتباع مضمونها ثانيا.

من حيث رقابة المحكمة العليا: وظيفة المحكمة العليا هي مراقبة مدى صحة  -

تطبيق القانون من عدمه، لذلك عندما يتعلق الأمر بالعرف فان المحكمة العليا 

ضوع من حيث وجود العرف من تفرض رقابتها بخصوص حكم قاضي المو

عدمه ومن حيث صحة تطبيقه أيضا، أما عندما يتعلق الأمر بالعادة الاتفاقية 

لرقابة المحكمة العليا وإنما يخضع   ولكونها مسألة واقع فإن تقديرها لا يخضع

 . 1لتقدير قاضي الموضوع

   وما يترتب  بين مختلف المصادر الرسميةالفرع الثالث: مكانة العرف 

 عن ذلك من نتائج

 الترتيب الذي يحتله العرف بين المصادر الأخرى أولا:

زما يبا ملترت بالرجوع إلى المادة الأولى من التقنين المدني، فقد أورد المشرع     

 للمصادر الرسمية للقانون، بحيث جعل التشريع في المرتبة الأولى كمصدر

مية، سلامن مبادئ الشريعة الإ رسمي أصلي، لِيَلِيهِ كمصادر رسمية احتياطية كل

مرتبة ف الالعرف ثم قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وعلى هذا يحتل العر

در لمصااالثالثة في ترتيب المصادر الرسمية، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب 

ه جأ إلي يلالاحتياطية، وبالتالي فهو يشكل مصدرا احتياطيا مكملا للتشريع بحيث لا

 ة. قاضي إلا إذا انعدم النص في التشريع أو في مبادئ الشريعة الإسلاميال

 النتائج المترتبة على الترتيب السابقثانيا: 

 نوضحها كما يلي: صور ه النتائج في ثلاثةذيمكن إجمال ه

 عدم إمكان العرف إلغاء نص تشريعي -1

إلغاء نص يترتب على تخلف العرف عن التشريع في المرتبة عدم إمكان العرف 

تشريعي، وهي نتيجة منطقية لمبدأ التدرج الذي يحكم القوانين، وقد ورد هذا 
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) ... لا يجوز إلغاء القانون إلا  صراحة في نص المادة الثانية من التقنين المدني

ويستوي في هذا الحكم أن تكون ، نص صراحة على هذا الإلغاء ...(بقانون لاحق ي

 .1ملةالقاعدة التشريعية آمرة أو مك

ختصاص معه في الا متحدإمكان العرف مخالفة نص تشريعي آمر  عدم -2

 الولاية:و

لا يملك العرف مخالفة نص تشريعي آمر كقاعدة عامة، وينصرف إعمال هذا     

الحكم إلى كافة فروع القانون وذلك بشرط أن يتحدا من حيث الاختصاص         

مدني أو نص تشريعي مدني آمر، أو ، مثل ذلك أن يتعلق الأمر بعرف 2والولاية

 أن يتعلق الأمر بعرف تجاري ونص تشريعي تجاري آمر.

أما إذا تخلف الإتحاد بين العرف والتشريع الآمر من حيث الاختصاص 

والولاية، فيمكن للعرف في هذه الحالة أن يخالف النص التشريعي الآمر، وليس 

)       عند مخالفة العرف الخاصفي ذلك مساس لمبدأ التدرج، وتتجسد هذه الحالة 

قاعدة عرفية تجارية، قاعدة عرفية متعلقة بالعمل...( للنص التشريعي المدني 

 الآمر، ومرد إمكانية تحقق المخالفة هاته يعود إلى إعمال مبدأ قانوني آخر هو مبدأ

القانون " الخاص يقيد العام"، إذ أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لفروع 

الخاص، فإن قواعده لا تطبق إلا إذا لم توُجد قواعد أخرى في فروع القانون 

 موضوع النزاع أيا كان مصدرها سواء التشريع أو العرف. 3الخاص تحكم المسألة

                                                   
 .193محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  - 1

 .141فاضلي، المرجع السابق، ص  إدريس - 2

 .212علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 3
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دة ين قاعفيستنتج إذا أنه إذا حصل تعارض بين قاعدة تشريعية مدنية آمرة وب    

 عدة تشريعية تجارية آمرة وبين عرفمدنية عرفية، أو حصل الخلاف بين قا

 تجاري فإن الغلبة تكون للقاعدة التشريعية الآمرة.

 جاريةأمّا إذا حصل التعارض بين قاعدة تشريعية مدنية آمرة وبين قاعدة ت   

 الخاص مبدأعرفية، فإن الغلبة تكون للقاعدة الأخيرة بحيث وجب تطبيقها استنادا ل

 يقيد العام أيا كان مصدرها.

 :ةالمكمل ةالتشريعي جواز مخالفة العرف للقاعدة -3

ومرد ذلك يعود إلى طبيعة القاعدة المكملة ذاتها من كونها تسمح بحصول 

، فإذا كان هناك تعارض بين قاعدة تشريعية مكملة وقاعدة 1المخالفة بالاتفاق

اعدة عرفية كانت الغلبة لهذه الأخيرة، بحيث تكون واجبة التطبيق رغم مخالفتها للق

التشريعية المكملة، إلا أن هذا لا يعني أن القاعدة العرفية بإمكانها إلغاء القاعدة 

المكملة، بل يعني فقط استبعاد تطبيق القاعدة المكملة بسبب أن تطبيقها مرتبط 

 بعدم وجود اتفاق أو عرف مخالف.

إنه فإذا كان الاتفاق له سلطة استبعاد القاعدة القانونية من حيث التطبيق، ف

من باب أولى أن ينشأ عرف مخالف لها، على أن هذا الأمر يتحدد نطاقه في مجال 

من التقنين المدني 388 ، من ذلك ما نصت عليه المادة 2القانون المدني والتجاري

) يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق 

 أو عرف يقضي بخلاف ذلك(.

 الفــرع الــرابع: دور العــرف

                                                   
 212محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -  1

 .113، ص إسماعيل فريجات، المرجع السابق - 2
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 ى عرفيقسم العرف بالنظر إلى طبيعة الدور الذي يؤديه بجانب التشريع، إل   

ع تنو مكمل وعرف مساعد، كما يختلف نطاق الدور الذي يلعبه العرف بالنظر إلى

 فروع القانون.

 الذي يؤديه العرف بجانب التشريع طبيعة الدورأولا: 

لتشريع دورين أساسين ومتميزين هما الدور المكمل يؤدي العرف إلى جانب ا

 :1والدور المساعد

  :2 الدور المكمل للعرف -أ

طالما أن العرف يعد مصدرا احتياطيا للقانون الجزائري، فإن القاضي لا يلجأ إلى 

تطبيقه إلا في حالة عدم وجود النص التشريعي الذي يحكم المسألة، وأن الشريعة 

ليس فيها ما يحكم النزاع أيضا، وتبعا لهذا فإن القاضي يقوم بسد الإسلامية بدورها 

النقص الذي وجد في التشريع وإكماله عن طريق العرف، ذلك أنه من الاستحالة 

بما كان أن يغطي التشريع كل كبيرة وصغيرة من مسائل الأفراد ومشاكلهم، 

 3الاحتمالاتفالنقص والإغفال من جانب المشرع وارد في تغطية كافة الفروض و

وما يستوجب ذلك من وضع الحلول والأحكام، من هنا يبرز دور العرف في تكملة 

النقص التشريعي حتى لا يجد القاضي نفسه أمام فرضية انعدام نص قانوني يطبقه 

 على النزاع.

 :الدور المساعد )أو المعاون( -ب

وكل ما في الأمر أن المشرع وهو تعلق الأمر هنا بوجود نقص في التشريع، لا ي  

 التشريعية ذاتها على العرف لكونهينظم مسألة أو موضوع معين يحيل في القاعدة 

                                                   
 .210جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص - 1

 .196و  195محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  - 2

 .118و  117علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص   -  3
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فيستعان به إما لتفسير إرادة المتعاقدين، أو لتكملة   ،1أكثر ملاءمة في حكم المسألة

أو  الاتفاق المبرم بينهما فيما تم تجاوزه من مسائل تفصيلية لم تدرج في الاتفاق،

عية هنا تستعين بالعرف وتأخذ فالقاعدة التشري، 2لتكملة مضمون قاعدة تشريعية

 ستعانة عدة صور:هذه الا

 مامثال ذلك  ،الإحالة على العرف لتحديد وتوضيح مضمون قاعدة تشريعية -

حديد مقدار تأوَْكلََ مهمة فهذا النص من التقنين المدني،  365/3المادة نصت عليه 

فس نمن  107/2كذلك المادة  ،عنه البائع للعرفسأل المبيع الذي يُ النقص في 

بما  فقط لتزامات التي تقع على أطراف العقد لا تتحددن الاالقانون حينما نصت أ

  .ما يحدده العرفلا وإنما أيضا وفقتضمنه هذا العقد 

فيما الإحالة بغرض سد النقص الموجود في إرادة المتعاقدين، أي تكملة اتفاقهما  -

من  387/1ل ذلك ما تتضمنه المادتين ، مثا3تم إغفال إدراجه في مضمون الاتفاق

بالاتفاق تعين  التقنين المدني، ومفاد ذلك إذا أهمل المتعاقدين تحديد مكان دفع الثمن

 فإن لم يوجد تعين تطبيق النص القانوني.الرجوع إلى العرف، 

قاضي يستعين بالعرف لتفسير العقد الف الإحالة بغرض تفسير إرادة المتعاقدين، -

وهو ما تضمنته المادة  وذلك بالبحث عن نية المتعاقدين وفق ما جرى به العرف

 .4من التقنين المدني 2/ 111

 ثانيا:  دور العرف في مختلف فروع القانون: 

                                                   
 .196محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -  1

 .51و 50عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص   -  2

 . 77بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص -  3

إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية )  من التقنين المدني 2فقرة  111تنص  -  4

المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما 

 ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات(.
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 لقاعدةبحيث يمد القاضي بادورًا في فروع القانون المختلفة، يؤدي العرف 

لف ه يختنطاقلكن أهمية هذا الدور وما أعوزه النص التشريعي، وفي حالة الواجبة 

 ع إلى أخر.من فر

 :في نطاق القانون العام -أ

تتفاوت أهمية هذا الدور من فرع لآخر، فإذا تعلق الأمر بقواعد القانون 

الدولي العام فإن الأهمية لها وزنها، إذ يعتبر العرف مصدرا أساسيا لقواعده فهو 

لأصلي الثاني لهذا القانون، إذ يلي في المرتبة المعاهدات يمثل المصدر ا

والاتفاقيات الدولية، وهو ما استقر عليه التعامل الدولي وتواترت الدول على 

 .1إتباعه

 تعتمد دولةأما في القانوني الدستوري، فالأمر يختلف باختلاف ما إذا كانت ال    

ي رف فعلى دستور مكتوب أم لا، إذ في الحالة الأخيرة يبرز الدور الفعال للع

 ية.خلق قواعد دستورية كالدستور البريطاني الذي لا تزال معظم أحكامه عرف

، لكون 2دور العرف ينتفي تماما أمّا إذا تعلق الأمر بالقانون الجنائي فإن

المسألة يحكمها مبدأ هاما هو "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص 

القانون"، بحيث أن القاضي إذا لم يجد نصا تشريعيا ليطبقه فيجب عليه أن يقضي 

 ، فهناك احتكار تام  من قبل التشريع لمسألة تقرير الجرائم والعقوبات.3بالبراءة

 طاق القانون الخاص:في ن  -ب

يتميز دور العرف في القانون المدني بكونه دورا محدودا، لأن دور التشريع 

قد بلغ درجة كبيرة من الإحاطة بجل المواضيع، ولكن هذا لا ينفي الدور المساعد 

                                                   
  .37و 36علي الداودي، المرجع السابق، ص لبغا -  1

 .177عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  2

 .299 رجب كريم عبد الإله، المرجع السابق، ص - 3
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الذي يلعبه العرف في تفسير وحتى تكملة قواعد القانون المدني وفق ما سبق 

 الإشارة إليه. 

علق الأمر بالقانون التجاري، فيبرز ذلك الدور الفعال للعرف في أمّا إذا ت

خلق القواعد التجارية، فعلى اعتبار أن الحياة التجارية تمتاز بالسرعة والتطور، 

، 1فكان من المستحيل على التشريع أن يساير ذلك ويغطي كل المعاملات التجارية

لات التجارية بهدف تقوية ومن أمثلته افتراض التضامن بين المدينين في المعام

 .2وتدعيم الائتمان التجاري

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة المطلب الثالث: مبادئ

ي تعد مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدر الرسمي الاحتياط

إذا  ها إلاقة بالثالث في القانون الجزائري، بحيث لا يلجأ إلى تطبيق الأحكام المتعل

في المصدر الرسمي الأصلي ولم يوجد أيضا نص في المصدر لم يوجد نص 

 الاحتياطي الأول والثاني.

والمثل العليا الأبدية الأزلية بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ ويقصد  

هي تلك القواعد المتصلة أو ، 3الصالحة لكل زمان ومكان والتي تتقاسمها الشعوب

، والتي يستخلصها العقل البشري من 4ةبمنزلة الإنسان واللصيقة بحقوقه الطبيعي

والتي يرى فيها الأداة المثلى  5طبيعة الأشياء، أي طبيعة الروابط الاجتماعية

لتحقيق العدالة، في حين تعَْنيِ قواعد العدالة مجموعة القواعد التي تحقق الإنصاف 

                                                   
 . 215مد حسين منصور، المرجع السابق، صمح -  1

 .409ن، المرجع السابق، ص راهمام محمد محمود زه - 2

 .487عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 3

 .118حمد صالح، المرجع السابق، ص أعلي  -  4

 .78بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  -  5
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إذ  ،2من هنا تأتي العدالة كمرادف للقانون الطبيعي .1والمساواة في أسمى صورها

أن كل منهما يعبر عن المبادئ التي يوحي بها العقل البشري والضمير الإنساني 

 .3بهدف تحقيق المساواة

وفي الحقيقة فإن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لا تشكل نظاما 

قانونيا محددا، فهي لا تضع قواعد قانونية بالمعنى الصحيح كتلك التي يضعها 

تالي فهي لا تمنح للقاضي حلول مباشرة للنزاعات التشريع والعرف، وبال

وتوجيهه  4في حث القاضي على الاجتهاد المعروضة عليه وإنما يتمحور دورها

لاستخلاص الحل المناسب الذي من شأنه أن يحقق العدل وفق ما تكرسه هذه 

 .المبادئ

فإحالة المشرع في المادة الأولى القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي  

، طالما لم يجده لا 5وقواعد العدالة، الغرض منه هو حمله على إيجاد حل للنزاع

                                                   
 وما يليها. 290أحمد سي علي، المرجع السابق، ص -  1

 .201سعيد جعفور المرجع السابق، ص  -  2

 ،في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت الظروف واحدة إذا كانت العدالة هي المساواة - 3 

مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والظروف الشخصية المحيطة بكل حالة، فإن القانون الطبيعي 

 هو مجموعة المبادئ التي تحقق العدالة في أسمى صورها.

 .112توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  - 4

ستخلاص دلالة ما تؤديه مبادئ القانون الطبيعي والعدالة  في دعم فكرة الاجتهاد القضائي  نجد في ا -5

المشرع الكويتي في المادة الأولى من التقنين المدني لم يورد هذا النوع من القواعد باعتباره مصدرا 

ريعي، حكم القاضي ) فإن لم يوجد نص تشللقاعدة القانونية، وإنما عبر عن ذلك  بلفظ الاجتهاد ذاكر

بمقتضى العرف،فإن لم يوجد عرف، اجتهد القاضي رأيه مستهديا بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع 

 واقع البلاد ومصالحها(.
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عن  1بامتناعه مَ هَ تَّ في التشريع ولا في الشريعة الإسلامية ولا في العرف حتى لا يُ 

تهاده هذا عليه أن يراعي اعتبارات ، وفي اج2الفصل في القضايا المعروضة عليه

قوامها المبادئ التي تسود النظام القانوني بأكمله لا اعتبارات  3موضوعية

يفسد التصرفات، مبدأ الخطأ الشائع يولد شخصية. ومن أمثلة المبادئ: مبدأ الغش 

 في حقه موكله. فالتصرفات التي يبرمها الوكيل الظاهر تنفذ ،الحق

 المصادر التفسيرية للقانون )الفقه والقضاء(المطلب الرابع: 

فرض يقد تأتي القاعدة القانونية غامضة غير واضحة المعنى والدلالة ما 

التي وموض تفسيرها، فيلجأ القاضي إلى اعتماد المصادر التفسيرية لإزالة ذلك الغ

 تتمثل في كل من الفقه والقضاء.

 La doctrineالفرع الأول: الفقه 

) رجال القانون وأساتذة الآراء القانونية الصادرة عن الفقهاء  مجموعةهو     

جامعين، قضاة، موثقين، محامين ...(  بمناسبة شرح القوانين الوضعية، والواردة 

في أبحاثهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم وتعليقاتهم على الأحكام والقرارات 

ثل رأيه الخاص في تحليل وبعبارة أخرى هو ثمرة بحث الفقيه والتي تم، 4القضائية

، وقد تفاوت دور الفقه باعتباره مصدرا رسميا للقانون من فترة 5القواعد القانونية

                                                   
من قانون العقوبات) يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة   136تنص المادة  -  1

كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على 

دج وبالحرمان من  100.000إلى   20.000ويعاقب بغرامة من امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه 

 .ظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة(ممارسة الو

 .112توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  - 2

 .120و  119علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  - 3

  .235محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  - 4

 .60سعد، المرجع السابق، ص  إبراهيمنبيل  -  5
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إلى أخرى، فقد كان له دورا فعالا وكبيرا في وضع القواعد القانونية في القانون 

 وتفسيرات الفقهاء.ان المشرع يلزم القاضي بآراء الروماني، إذ ك

 خلال هاما في الشريعة الإسلامية، وقد تجسد ذلك منكما لعب الفقه دورا 

واردة ة الالإجماع والقياس، اللذان عملا على شرح وبيان المبادئ والأحكام العام

عبه ذي لفي القرآن والسنة، وظهور المذاهب الإسلامية دليل ملموس على الدور ال

 الفقه.

د مصدر أما في التشريعات الحديثة فقد تقلص دور الفقه ليصبح مجر

، من ذلك التشريع الجزائري الذي 1وانعدم دوره كمصدر رسمي للقانون تفسيري

لم يورده في المادة الأولى من القانون المدني، فدوره اقتصر على تفسير القواعد 

القانونية وشرحها وانتقادها عن طريق إبداء ما شابها من عيب أو قصور أو 

و بدوره التفسيري هذا يعُِينُ تعارض في بعض الأحيان مع نصوص أخرى، وه

القاضي على فهم النص وبالتالي الوصول إلى التطبيق الأحسن للقانون، ويعُِينُ من 

جهة أخرى المشرع الذي يبادر في الكثير من الأحيان بتعديل النصوص القانونية 

ً للنقص الذي شابها أو  استجابة لرأي الفقه، وذلك بإصدار تشريعات جديدة سداّ

 .2تعارض الذي تضمنهرفعا لل

 الفرع الثاني: القضاء

يقصد بالقضاء كمصدر للقانون مجموع المبادئ المستخلصة مما استقرت 

على إتباعه مختلف الجهات القضائية في أحكامها القضائية إزاء موضوع أو 

موضوعات معينة، ويختلف دور القضاء في الدول باختلاف النظام القانوني 

ات النظام الأنجلوسكسوني نجد القضاء فيها يلعب دورا السائد فيها، فالدول ذ

                                                   
 . 82عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص  -  1

 .241و  240أنظر في نفس المعنى جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص - 2
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أين   أساسيا في إنشاء القواعد القانونية عن طريق ما يسمى بالسوابق القضائية،

تكون المحاكم الابتدائية ملزمة بإتباع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، 

بارة أخرى فإن وبع ،1وهذه الأخيرة تكون بدورها ملزمة بإتباع أحكامها السابقة

المبادئ والقواعد التي تتضمنها أحكام المحاكم الأعلى درجة تكون ملزمة لنفس 

الجهة القضائية ولجهات قضائية أخرى أدنى درجة منها، طالما تعلق الأمر بوقائع 

 وقضايا مماثلة لتلك التي صدر بشأنها الحكم.

القانونية وبذلك فالقضاء تبعا لهذا يمثل المنبع الجوهري للقواعد والحلول 

 .هو سائد في النظام الانجليزي مثل ما 2يعد مصدرا أصليا وأساسيا

أما في الدول ذات النظام اللاتيني، فإن دور القضاء يعتبر دورا تفسيريا  

للقواعد القانونية لا غير، وليس من صلاحيته إنشاء القواعد بل تطبيقها فقط،      

دول أن الجهات القضائية المدنية كثيرا ما وبالرغم من هذا فالملاحظ في هذه ال

تتبع ما استقر عليه القضاء الأعلى في الدولة )كالمحكمة العليا في الجزائر 

ومجلس الدولة(، لما لهذىن الأخيرين من نفوذ معنوي وأدبي على الجهات 

ها ، وأيضا اعتباراً لما ل3القضائية الدنيا باعتبارها المكلفة بتوحيد الاجتهاد القضائي

، ولا يعد ذلك بمثابة خلق لقواعد قانونية، لأن توحيد القضاء 4من خبرات قانونية

 يتعلق بتفسير وتطبيق قاعدة قانونية موجودة أصلا قبل هذا الاجتهاد.

                                                   
 .18عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص  - 1

 .44جدو فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص  - 2

العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي  تضمن المحكمة)من الدستور  2فقرة  179تنص المادة  - 3

 (.في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام  القانون

 .63محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -  4
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وإذا كان النظام الأنجلوسكسوني يأخذ بالسوابق القضائية، فإن النظام اللاتيني       

، 1بق القضائية لقيامه على مصدر التشريعلا مجال لتكريس في نطاقه فكرة السوا

طالما أن مبدأ الحجية النسبية للأمر المقضي به هو السائد، إذ لا يلزم هذا الحكم إلا 

أطرافه بشأن نفس النزاع، حتى أنه لا يلزم القاضي نفسه بخصوص فصله في 

 .ا لما قرره في السابققضية مماثلة مستقبلا، إذ يجوز له أن يصدر حكما مخالف

 

                                                   
 .92و 91أشرف سيد جابر، المرجع السابق، ص  - 1
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 ونـــيق القانــاق تطبـــع: نطــل الرابــالفص

ن يقصد بنطاق تطبيق القانون مدى سريانه في مواجهة الأشخاص المخاطبي    

ا ل هذبأحكامه، وأيضا مدى سريانه من حيث المكان والزمان، لذا سنحاول من خلا

الفصل دراسة تطبيق القانون من حيث الأشخاص كمبحث أول، ثم نتناول في 

اسة ي الأخير إلى درالمبحث الثاني، تطبيق القانون من حيث المكان، لنخلص ف

 نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان.

 المبحث الأول: نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص

ز يخضع تحديد مدى سريان القانون من حيث الأشخاص لمبدأ هام هو "عدم جوا

 .نون"الاعتذار بجهل القانون" أو بمعنى آخر " لا يفترض في أحد الجهل بالقا

 ون مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونالمطلب الأول: مضم

إنّ نفاذ القانون يجعل قواعده تسري في مواجهة كافة الأشخاص المخاطبين 

بأحكامه دون استثناء، إذ يفترض علم الكافة به، بعدما أتيح لهم ذلك عن طريق 

النشر كما سبق أن وقفنا على ذلك، وعلى ذلك لا يجوز لأي شخص تقديم الأعذار 

نت ظروفه للتخلص من التزامه بالخضوع لمضمون القواعد القانونية حتى مهما كا

 .1لو ثبت فعليا أنه كان يجهلها

وقد ذهب البعض إلى تعريفه بأنه ذلك المنع أو الحضر أو عدم القدرة على  

الاحتجاج أو التنصل أو التهرب من تبعات القانون بحجة عدم الدراية به، سواءاً 

كانت هذه الدراية كلية أو جزئية شريطة أن يكون هذا القانون عاما ومجردا 

 وملزما ومنشورا وقابلا لافتراض العلم به. 

                                                
ص  توفيق حسين فرج، المرجع السابق، أيضا. 136حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص   - 1
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قرينة العلم المفترض الغير قابل راض العلم بالقانون هو مبدأ يقوم على وافت

، والذي تم تحققه حكما بواسطة وسيلة النشر التي حددها المشرع 2لإثبات العكس

ذاته وهي الجريدة الرسمية، وإن كان هذا النشر كإجراء قانوني لا يطبق على كافة 

عية) قانون عضوي وقانون عادي أنواع القوانين، إذ يقتصر على النصوص التشري

وأوامر رئاسية( وأيضا على التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنفيذية) 

مراسيم رئاسية، مراسيم تنفيذية، قرارات وزارية(، ولا يشمل العرف ولا مبادئ 

 الشريعة الإسلامية ولا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

علم م إنما مرده استحالة وتعذر تحقق الولجوء المشرع إلى افتراض العل

طياف أنوع الفعلي بالقانون من قبل الأفراد المخاطبين بها، لأسباب عديدة منها ت

 ي فيالمجتمع واختلاف ظروفهم وأوضاعهم ) حالة الغياب عن الوطن، حالة أجنب

ثرة غير وطنه، حالة الشخص الأمي الذي لا يعرف القراءة...(،  وكذا بسبب ك

 ص القانونية ذاتها وتشعب مجالاتها.النصو

فالجهل لا يصلح أبداً كعذر، إذ لو فتح باب ذلك لنَتَجََ عن ذلك تفاوت في 

تطبيق القانون على الأشخاص، إذ قد يطبق على البعض دون البعض الآخر، وهو 

 .3ما يتعارض مع سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون أيضًا

 

                                                
غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص أيضا أنظر  .561، ص السابق ، المرجع ليعجة الجيلا - 2

117 . 

 87لمادة بموجب امن المبادئ التي كرسها الدستور الجزائري  يعد مبدأ عدم جواز الاعتذار بالقانون  - 3

هو و، رسمية(طرق البعد نشرها بالت إلا ) لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين والتنظيمابقولها

ي تراب نين فما يستفاد ضمنيا من نصوص القانون المدني، سيما المادة الرابعة التي تنص )تطبق القوا

ادة مل..(، وأيضا االجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

 قطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن(.الخامسة  التي تنص ) يخضع كل سكان ال
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 تطبيق المبدأ المطلب الثاني: نطاق

يخضع مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون إلى عمومية التطبيق، بحيث 

ينصرف إلى كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها تشريع، شريعة إسلامية، 

، كما أن إعمال المبدأ يمتد ليشمل 4عرف، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

، 5الآمرة طالما أنها هي الأخرى قواعد ملزمة القواعد المكملة مثلها مثل القواعد

وإن كان هناك من الفقه من رأى من أن إعمالها يقف عند القواعد الآمرة فقط، 

وهو ما سيؤدي من دون شك إلى تضييق مجال تطبيق القواعد المكملة التي هي 

د في الأصل لا تطبق إذا ما وُجِدَ الاتفاق على مخالفتها، مما سيفتح مجال استبعا

 تطبيقها مرة أخرى رغم انعدام الاتفاق على مخالفتها بذريعة الجهل بأحكامها.

ة قرينوقد اتجهت مختلف قوانين الدول إلى افتراض علم الناس بالقانون ك 

 قاطعة لا يجوز إثبات عكسها.قانونية 

 المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على المبدأ

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون شكلت الاستثناءات الواردة على مبدأ 

محل خلاف فقهي، إذ أن هذا الأخير لم يتفق سوى بشأن القوة القاهرة كاستثناء 

 في حين ظلت حالات أخرى محل خلاف واضح. 6مسلم به

 7الفرع الأول: الاستثناء المتعلق بحالة القوة القاهرة

في الحالات التي يستحيل  ، أنه يجوز الاعتذار بجهل القانونالاستثناءمفاد هذا      

فيها على الأفراد العلم به، وذلك بسبب ظرف القوة القاهرة التي أعاقت وصول 

الجريدة الرسمية إلى مناطق معينة من إقليم الدولة، ويترتب عن هذا إمكانية 

                                                
 .628سمير تناغو، المرجع السابق، ص  -  4

 .136محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -  5

 .136حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص  - 6

والزلازل والحرائق  كالأعاصيرالقوة القاهرة هي حادث يستحيل دفعه من صنع الطبيعة في الغالب،  -  7

ز يث يتجاوودفعه بح يستحيل توقعه وهذا الحادث ،الأوبئة والأمراض الفتاكة مثل كورونا والفيضانات

 .586رده طاقة البشر، أنظر عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 
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الاحتجاج بجهل القانون وذلك إلى حين زوال السبب الذي جعل فرضية العلم 

القاهرة و وصول الجريدة(، ومن أمثلة القوة القاهرة  )أي زوال القوة 8مستحيلة

حالة الحرب، الاحتلال الأجنبي، وقوع كارثة طبيعية كالزلزال، الفيضان، الغرق 

 .9والحريق

لقوة لة اوإذا كان استبعاد مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وفقا لحا

ن مإن هذا يجعل القاهرة مرده عدم وصول الجريدة الرسمية إلى مقر معين، ف

رها محدداً ومقصوراً فقط على القواعد التي مصد الاستثناءنطاق إعمال هذا 

ية لرسمالتشريع، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يخضع للنشر في الجريدة ا

 خر أنهنى آدون القواعد ذات المصادر الأخرى التي لا يطبق بشأنها الاستثناء، بمع

 ندمالقوة القاهرة التي حالت دون وصول الجريدة علا يمكن للشخص أن يحتج با

  محله. غير يتعلق الأمر بمخالفته لقاعدة عرفية أو قاعدة تشريعية لأن احتجاجه في

 الفرع الثاني: الاستثناءات محل الخلاف الفقهي

 بطال لغلط في القانون:أولا: الإ

الحقيقة        الغلط هو وَهْمٌ يقوم بذهن المتعاقد فيصور له الأمر على خلاف

دافعا إياه إلى التعاقد وإبرام التصرف، وفي هذا الإطار نص المشرع في المادة 

من القانون المدني )يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام  81

العقد أن يطلب إبطاله(، فهذا النص يعطي الحق للمتعاقد الذي وقع في غلط في 

قصود هنا الغلط في القانون لا في الوقائع. فالغلط القانون أن يطلب الإبطال، فالم

 10المطلوب هو ذلك الغلط المتعلق بجهل المتعاقد بحكم القانون إزاء مسألة معينة

 .11كأن يتصور أحد الأشخاص حكم القانون على غير حقيقته

                                                
 .190عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  8

 .189حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص  - 9

 .190عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  10

 .133خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص - 11
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من هنا يرى البعض من الفقه أن الحماية المقررة للمتعاقد الواقع في غلط 

ون، إنما تشكل استثناءا لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، بسبب جهله للقان

مثال ذلك أن يقدم شخص على بيع ما آل إليه عن طريق الإرث معتقدا أن حصته 

من التركة تمثل الربع في حين وفقاً لقانون الميراث تمثل النصف )الغلط في 

 .12القيمة(

يشكل استثناءا على قاعدة "عدم  ن الغلط في القانون لايرى البعض من الفقه أنقد: 

جواز الاعتذار بالقانون"، ذلك أن الاحتجاج بالغلط هو في الحقيقة تدعيم للقاعدة 

وليس استبعادا لها، فمن يطلب إبطال العقد للغلط ليس هدفه التملص من تطبيق 

القاعدة القانونية، وإنما هدفه إعادة تصحيح الوضع المغلوط بتطبيق الأحكام 

اللهم إلا إذا ظهر وثبت أن نيته تتجه إلى الاستبعاد   ،13من القانونالصحيحة 

المطلق لتطبيق القانون والتهرب من جزائه، هنا تبرز قاعدة عدم جواز الاعتذار 

بجهل القانون لتكون واجبة التطبيق على هذا المتعاقد، ففي المثال السابق فإن 

، بل 14تبعاد قانون الميراثمن الاعتذار بجهل القانون هو اس الوارث ليس هدفه

على العكس من ذلك فإن مبتغاه أن تسري وتطبق في مواجهته الأحكام الصحيحة 

 من قانون الميراث.

 ةالجهل بتشريع غير جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائي ثانيا: 

إذ أن الجهل بقاعدة غير جنائية، قد يؤدي إلى عدم إقرار المسؤولية الجنائية 

إذ يأخذ حكم الجهل بالواقع طالما كان هذا الجهل هو سبب  15الشخص في حق

) كالتشريع الجهل بالتشريعات الغير الجنائيةارتكاب الجريمة، ومعنى هذا أن 

                                                
أن  في عصمته وجاهلالا تزال ا أنها معتقدبعد انتهاء فترة العدة،  أن يهب شخص لطليقته منزلا ك - 12

خص شط في فيجوز له إبطال الهبة لوقوعه في غل ،الطلاق الرجعي ينقلب إلى بائن بعد انقضاء العدة

 المتعاقد.

 .250علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  13

 .148علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -  14

 .625سمير تناغو، المرجع السابق، ص  - 15
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المدني والتجاري( يصلح عذرا يمنع من العقاب، من ذلك ما قضى به القضاء 

السرقة عندما كان قد الفرنسي بانعدام المسؤولية الجنائية لأحد الأشخاص من تهمة 

وجد أثناء عمله كنزا في أرض مملوكة للغير، واستولى عليه جاهلا مضمون 

القاعدة التشريعية المدنية التي تجعل من حقه النصف فقط في حين يبقى النصف 

، أو حالة الشخص الذي يتزوج خالة زوجته التي لا تزال 16الآخر لمالك الأرض

قانونية التي تمنع الجمع بين المرأة وابنة أختها في عصمته، جهلا منه بالقاعدة ال

 17فهذا الشخص لا يعد مرتكبا لجريمة التزوير

إنّ الإعفاء من المسؤولية الجنائية ليس مرده الجهل بالقانون المدني، بل هو  نقد:

نتيجة انتفاء القصد الجنائي الذي لا يتحقق إلا بتوافر عنصر العلم بالقاعدة القانونية 

، ثم أن انتفاء المسؤولية الجزائية لا يؤدي إلى عدم تطبيق القاعدة 18ئيةالغير جنا

 المدنية التي تظل سارية في مواجهة الشخص.

جهل الشخص الأجنبي لأحكام القانون الجنائي للدولة التي نزل بها منذ مدة ثالثا: 

الأخير ومفاد هذا الاستثناء، وجود شخص أجنبي بدولة أجنبية، وقيام هذا  :وجيزة

خلال فترة وجيزة من قدومه إليها بارتكاب فعل يجهل أنه مجرم وفق قانون الدولة 

التي نزل بها، فهنا جهل هذا الأخير يرفع عنه المساءلة وذلك بشرط أن لا يكون 

الفعل الذي ارتكبه مجرما وفق قانون دولته، لأن القول بعكس ذلك يفرض أن 

لفعل في دول أجنبية، وبشرط أيضا أن يكون قائما لديه احتمال تجريم ذات ا

 .19ترتكب الجريمة في خلال المدة التي حددها النص وليس بعد انقضائها

 الثاني: نطاق تطبيق القانون من حيث المكانالمبحث 

يعد القانون مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة فلا يسري كقاعدة عامة إلا في 

ية القوانين، إلا أن اتساع النشاط حدود إقليمها، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليم

                                                
 .138محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -  16

 .438و  437همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  -  17

 .140السابق، ص  حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع - 18

 .228 و 227سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  محمد -  19
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التجاري على المستوى الدولي وما ترتب عن ذلك من تنقل الأموال والأفراد بين 

الدول، وما نتج عنه من تواجد الأجانب فوق إقليم الدولة وتواجد بالمقابل رعايا 

 الدولة فوق أقاليم دول أجنبية، جعل تطبيق مبدأ الإقليمية محدودا لبروز مبدأ آخر

فتطبيق القانون من حيث  ضروريا، وهو مبدأ شخصية القوانين،أضحى تطبيقه 

 المكان، يحكمه مبدأين أساسين هما مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.

 المطلب الأول: مبدأ إقليمية القوانين

، وعلى هذا الأساس 20ارتبط مبدأ الإقليمية بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها

تشريعات الدولة وقوانينها تطبق داخل حدودها الإقليمية على كل الوقائع فإن 

والتصرفات التي تتم في نطاق هذا الإقليم، وعلى كل الأشخاص المقيمين في 

نطاقه سواء أكانوا من رعايا الدولة )الوطنين( أو من الأجانب، ومن ناحية أخرى 

 تطبق على الأشخاص المقيمين فإن هذه القوانين لا تسري خارج إقليم الدولة أي لا

 .21في أقاليم دول أخرى حتى ولو كانوا من مواطني هذه الدولة

 المطلب الثاني: مبدأ شخصية القوانين

إذا كان مبدأ الإقليمية يقوم على أساس ما للدولة من سيادة على إقليمها، فإن 

وبمقتضى هذا مبدأ الشخصية يقوم على أساس ما للدولة من سيادة على رعاياها، 

المبدأ فإن قوانين الدولة وتشريعاتها تطبق على الأشخاص المنتمين لهذه الدولة أي 

، وبالمقابل فإن 22رعاياها ومواطنيها سواء كانوا متواجدين على إقليمها أو خارجه

هذه القوانين لا تسري على الأجانب )أي المنتمين إلى دول أخرى( حتى ولو كانوا 

 .23فهم يخضعون لقوانين دولتهممقيمين في إقليمها 

تطبيق كل مبدأ بصفة مستقلة وعلى سبيل الإطلاق يؤدي إلى العديد  غير أن

من الصعوبات، كما يفرز تعارضا في المصالح إذ لو طبق مبدأ الشخصية على 

                                                
 .236. أيضا سليمان مرقس، المرجع السابق، ص346أحمد سي علي، المرجع السابق، ص - 20

 .122 ص السابق، ن فرج، المرجعيتوفيق حس - 21

 .284، المرجع السابق، ص حسين منصور محمد -  22

 .154علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -  23
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إطلاقه لأدى ذلك إلى المساس بما للدولة من سيادة على إقليمها من خلال السماح 

 ام العام للدولة التي يقيم فيها.للأجنبي بمخالفة النظ

وإذا ما طبق مبدأ الإقليمية على إطلاقه أيضًا لأدى ذلك إلى المساس ببعض 

المقومات الأساسية لوطنيي الدولة إذا كانوا مقيمين خارج إقليمها )إذ ومما لاشك 

فيه سيخضعون هم كذلك لقانون الدولة الأجنبية المقيمين بها(، لذلك لجأت 

أثناء  إعمال نوع من المرونةو التخلي عن الجمود ولة الحديثة إلىتشريعات الد

وهذا بهدف التخفيف من حدة التمسك بمبدأ دون الآخر، مقررة  ،24تطبيق المبدأين

الأخذ بأحدهما كأصل وهو ما تجسد في مبدأ الإقليمية، والأخذ بالثاني كاستثناء 

 .25وهو مبدأ الشخصية

 الجزائري بين مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصيةالمطلب الثالث: القانون 

لم يختلف التشريع الجزائري في إعماله للمبدأين عن مسار مختلف 

كيف فتشريعات الدول، إذ كرس مبدأ الإقليمية كأصل ومبدأ الشخصية كاستثناء 

 برز ذلك؟

 الفرع الأول: خضوع القانون الجزائري لمبدأ الإقليمية كأصل

سيما  26يمي للقانون الجزائري من عدة نصوص قانونيةيستفاد التطبيق الإقل

يطبق قانون  )من قانون العقوبات، والتي تنص 1فقرة  03من خلال المادة الثالثة 

العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية ..." فتبعا لهذا 

ئم النص فإن قانون العقوبات الجزائري يكون واجب التطبيق على كل الجرا
                                                

 .281ص  ،المرجع السابقمحمد حسام محمود لطفي،  - 24

 .155علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -  25

  سيادةسُ ارَ مَ تُ  تنص)التي  14أشار المشرع الدستوري لمبدأ الإقليمية في عدة نصوص منها المادة  - 26

نون قره القالذي يا، كما تمارس الدولة حقها السيد ومجالها الجوي وعلى مياهها ،الدولة على مجالها البري

 .الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها(

ن أر، ويحترم الدستو أنيجب على كل شخص  )كرست هذا المعنى بقولهافقرة ثالثة  78أيضا المادة 

 تراب الوطنيتواجد فوق ال) يتمتع كل أجنبي يالتي نصت  50، أيضا المادة (يمتثل لقوانين الجمهورية

ها صادق عليملية قية دوبشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملاكه. لا يمكن تسليم أحد إلا بمقتضى اتفا

 . أو بموجب قانون(
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المرتكبة في الإقليم الجزائري، سواءاً كان مرتكبها جزائرياً أو أجنبياً أي أيا كانت 

أيضا، وبغض النظر عن  جنسية مرتكبها، وبغض النظر عن جنسية المجني عليه

، بل الأكثر من 27طبيعة الجريمة وحتى لو كان الفعل الذي ارتكبه مباحا في دولته

ق على الجنايات والجنح المرتكبة على متن هذا أن مبدأ الإقليمية يمتد ليطب

، وكذا على الجنايات والجنح التي 28الطائرات الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها

ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل العلم الجزائري أيا كانت جنسية 

مرتكبها، أو تلك التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على متن باخرة تجارية 

 .29أجنبية

 4ة لماداكما أن صفة السريان الإقليمي للقانون الجزائري، تسُتفاد أيضا من نص 

رية " تطبق القوانين في تراب الجمهومن القانون المدني الجزائري التي تنص

ية"، لرسمابتداءاً من يوم نشرها في الجريدة ا الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

ري ) يخضع سكان القطر الجزائمنه التي تنص من خلال المادة الخامسةوأيضا 

 .لقوانين الشرطة والأمن(

 ريجزائالفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على السريان الإقليمي للقانون ال

التي  30إن الخروج عن مبدأ الإقليمية يفسح المجال لإعمال الاستثناءات

ضيق جداً قد  تظهر في الغالب في مبدأ التطبيق الشخصي للقانون، وفي نطاق

 تبرز في مبدأ التطبيق العيني للقانون وفق ما يلي:

إذ تطبق القواعد القانونية المتعلقة : في مجال الحقوق والواجبات العامةأولا: 

بحيث تسري  ،بالحقوق والواجبات العامة التي يقررها الدستور تطبيقاً شخصياً

في حين لا يمتد سريانها على  ،على المواطنين سواء في إقليم الدولة أو خارجها

حقوق السيادية نذكر حق ومن هذه ال ،الأجانب المقيمين داخل إقليم الدولة

                                                
 .603عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص - 27

غشت   30المؤرخ في 14/25رقم  الجزائية فقرة أولى من قانون الإجراءات 753 المادة  أنظر -  28

 .2025غشت 13المؤرخة في 54، جريدة رسمية عدد 2025

 من قانون الإجراءات الجزائية. 275 المادة  أنظر -  29

 .232سعيد جعفور، المرجع السابق، صمحمد  - 30
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، فهذا النوع 31واجب أداء الخدمة الوطنية ،حق تولي الوظائف العامة ،نتخابالا

من الحقوق والواجبات جعلتها دساتير مختلف الدول مقصورة على الوطنيين فقط 

 دون الأجانب.

أن  صلإذا كان الأ :في مجال تطبيق الأحكام الخاصة بقانون العقوبات: ثانيا

ة رتكببحيث ينصرف إلى كل الجرائم الم ،اقانون العقوبات يطبق تطبيقا إقليمي

ا ن هذلة قد تقتضي الخروج عأن المصلحة العامة للدو ، إلاداخل إقليم الدولة

ها " كما العقوبات بنص نونقامن  2وفق ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة  الأصل

 يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج ...".

ض ي بعو يؤدي هذا الاستثناء إلى تطبيق قانون العقوبات تطبيقا شخصياً ف

 الأحيان و إلى تطبيقه تطبيقاً عينياً أحياناً أخرى وفق ما يلي:

 الية:الحالات الت هذا التطبيق فيرز يب: التطبيق الشخصي لقانون العقوبات -1

حالة الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل المواطنين الجزائريين، بشرط أن -

ا لقانون البلد الجزائري وطبق ا للقانونفعل المرتكب في الخارج جريمة طبقيعتبر ال

، ومرد ذلك منع إفلات المجرمين من العقوبات بعودتهم الجريمةفيه  ترتكباالذي 

  .32هة أخرى عدم إلزام الدولة بتسليم رعاياهاللوطن من جهة ومن ج

                                                
 .194عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  31

من قانون الإجراءات الجزائية ) كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها في  744 المادةتنص  - 32

 ائر. غيرالجز القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج الإقليم الوطني، يجوز أن تتابع ويحكم فيها في

وأن  لخارجي ائيا فأنه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا إذا لم يثبت الجاني أنه حكم عليه نها

 ا(.و عنهيثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العف

من قانون الإجراءات الجزائية ) كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر  745وأيضا تنص المادة 

عة من أجلها والحكم فيها في القانون الجزائري أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، يجوز المتاب

الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا. ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط 
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الدول  وملوك حالة الجرائم المرتكبة في الإقليم الجزائري من قبل رؤساء -

اللذين يستثنيهم العرف الدولي لاعتبارات تتعلق بمصلحة المجتمع  ،الأجنبية

القضائية انة وكذا أفراد السلك الدبلوماسي الأجنبي نظرا لتمتعهم بالحص ،33الدولي

ا نون دولتهم وفقالتي تمنع خضوعهم لقضاء الدولة المقيمين بها، وخضوعهم لقا

للعلاقات الدبلوماسية  "فيينا"اتفاقية ك الدولي العام نونما تقرره أحكام وقواعد القال

 .196134لعام 

 ي أوحالة الجنايات والجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية، وكان الجان -

 خصياشالمجني عليه جزائري الجنسية، فيطبق قانون العقوبات الجزائري تطبيقا 

 لجزائية .من قانون الإجراءات ا 753وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

ويقصد به سريان قانون العقوبات الجزائري  :التطبيق العيني لقانون العقوبات -2

على كل الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل الأجانب، متى كانت هذه الجرائم 

تمس أمن الدولة أو تمس اقتصادها كتزييف العملة أو الأوراق الرسمية، فهذه 

الحالة لا تتعلق بالتطبيق الإقليمي لقانون العقوبات لأن الجرائم هذه مرتكبة في 

الخارج، ولا تتعلق بالسريان الشخصي للقانون لأن مرتكب الجريمة شخص 

، 35أجنبي ينتمي لجنسية دولة أخرى، بل تتعلق بالتطبيق العيني لقانون العقوبات

                                                                                                                                                  

أعلاه. وعلاوة على ذلك، فلا يجوز أن تجرى المتابعة في  744من المادة 2المنصوص عليها في الفقرة 

اء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد وإلا بن

 .من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه(

 .205غالب  علي الداودي، المرجع السابق، ص  -  33

أبريل  24ودخلت حيز النفاذ بالنسبة لها في  1964أبريل  14في  إلى الاتفاقية انضمت الجزائر -  34

ية لولاية الجنائيتمتع بالحصانة من ا المبعوث الدبلوماسيأن منها مثلا  لتقرر  31فجاءت المادة  ،1964

ضاء ن القمبحصانة  وماسي المعتمد لدى الجزائر يتمتع من حيث الأصلالدبل فمثلا، للدولة المستقبلة

 .الجنائي الجزائري

 .260علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  35
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لأن أساس هذا التطبيق هو نوع الجريمة المرتكبة والماسة بالمصالح الأساسية 

 .36للدولة

 طاق القانون الدولي الخاص:في مجال تطبيق قواعد التنازع في نثالثا: 

على اعتبار أن القانون الدولي الخاص يعُْنىَ بتحديد القانون الواجب التطبيق 

على العلاقات ذات العنصر الأجنبي بالاعتماد على قواعد الإسناد، كأن تكون 

الواقعة التي أنشأت الالتزام قد حصلت في دولة أجنبية، أو أن يكون أحد أطراف 

نية شخصا أجنبيا، أو أن يكون موضوع التصرف مال موجود في العلاقة القانو

، فإنه قد يترتب على ذلك تطبيق القانون الوطني على علاقات نشأت 37دولة أجنبية

بالخارج، وبالمقابل قد يطبق القانون الأجنبي على علاقات نشأت داخل الوطن، 

مبدأ  وفي كلتا الصورتين تجسيد واضح لمبدأ شخصية القوانين وخروج عن

الإقليمية، وتبرير هذا الاستناد يرجع إلى كون أن بعض المسائل كمسائل الأحوال 

الشخصية من زواج وطلاق وميراث...، لا يمكن أن يطبق فيها مبدأ الإقليمية على 

الأجانب لارتباطها بالدين والتقاليد، وإنما يتم إخضاعها لقوانينهم الشخصية التي 

ن الاعتبارات المتعلقة بالموروث الديني الثقافي روعي فيها عند وضعها جملة م

، فإخضاعهم لقوانين أجنبية لا تراعي هذه 38الأخلاقي والعادات والتقاليد

الاعتبارات إنما يشكل تعارضا صارخا لمصالحهم الشخصية، مع مراعاة أيضا 

                                                
من قانون الإجراءات  750في هذا الصدد جاءت المادة  .93بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  - 36

قليمي ارج الإختجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب ) الجزائية لتنص

أو  الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك أو محرض في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية

اق رد أو أوا لنقووالقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييف الدبلوماسيةمصالحها الأساسية أو المقرات 

 . (زائريجمصرفية وطنية ومتداولة قانونا في الجزائر أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن 

 .99المرجع السابق، ص جورج حزبون، عباس الصراف،  -  37

 .207علي الداودي، المرجع السابق، ص  غالب -  38
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عدم مساس القانون الأجنبي المراد تطبيقه على الأجانب لفكرة النظام العام 

، ويرى الكثير من الفقه أن مبدأ شخصية القانون يجد مجالا أوسع 39ب العامةوالآدا

وأفسح في نطاق القانون الخاص، سيما في موضوع الأحوال الشخصية الذي 

من القانون  10، من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 40يتناوله فرع القانون الخاص

قانون الدولة التي ينتمون  المدني ) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم

من نفس القانون )يسري على  11إليها بجنسيتهم(، وأيضا ما نصت عليه المادة 

الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين(، 

مكرر ) يسري على النسب والاعتراف به  13وأيضا ما نصت عليه المادة 

وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل. وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد 

 الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة(.

 المبحث الثالث: نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

 ، بحيثائهلغنطاق تطبيق القانون كقاعدة عامة يتحدد بالفترة ما بين نفاذه وإ

 أي في ظله يظل سلطان هذا القانون ممتدا إلى كافة الوقائع والمراكز التي تتم في

 مة وهية هاالفترة ما بين نفاذه وإلغائه، ذلك أن إلغاء القانون يترتب عليه نتيج

كز لمراإنهاء حياته بالنسبة للمستقبل، بحيث لا ينصرف تطبيقه إلى الوقائع وا

 الناشئة بعد الإلغاء.

                                                
لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا  )من القانون المدني 24تنص المادة  - 39

ن. و القانولغش نحثبت له الاختصاص بواسطة ا أوكان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، 

 .(يطبق القانون الجزائري في محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة

 ، أيضا في نفس المعنى عباس الصراف، جورج حزبون،93بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  -  40

 .99المرجع السابق، ص 
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د ا يعني وجوفإذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فهذ      

ية قانون اعدةبتداءا من يوم الإلغاء، ووجود ققديمة يتوقف سريانها ا قاعدة قانونية

 بتداءا من يوم نفاذها.سريانها اجديدة يبدأ 

نية قد نشأت والأمر لا يثير أي إشكالات إذا كانت الوقائع والمراكز القانو

، إذ تبقى خاضعة لسلطان هذا الأخير، لكن 41ورتبت آثارها في ظل القانون القديم

الإشكال يطرح بالنسبة للوقائع والمراكز المستمرة والممتدة الأثر، ويقصد بذلك 

تلك الأوضاع القانونية التي بدأ تكوينها في ظل القانون القديم ورتبت آثارها في 

ناك بعض المعاملات )كاكتساب الملكية بالتقادم( والأوضاع  ظل القانون الجديد، فه

)كالأهلية( ما يتطلب مضي فترة زمنية طويلة حتى يكتمل تكوينها وترتب 

، لذلك يثور التساؤل حينئذن بشأن ما هو القانون الواجب التطبيق على 42آثارها

القوانين من  هذا النوع من الأوضاع والمعاملات القانونية وهو ما يعبر عنه بتنازع

، ويبدو أن مسألة تنازع القوانين هذه تثار بشكل أكبر في مجال 43حيث الزمان

 .44القواعد القانونية ذات الأصل التشريعي

 45لأول: إلغاء القانونالمطلب ا

                                                
سنوات فيتابع الجاني ويحاكم وتصدر ضده  10وقوع جريمة في ظل قانون قديم يعاقب عليها بالسجن  -41

 أو حالة سنة. 15قانون يرفع العقوبة إلى  عقوبة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفذ ضده، فيصدر بعد ذلك

وق من الحق لعاملاوء علاقة عمل في ظل قانون قديم وينفذ العقد الذي أفرغت فيه هذه العلاقة، ويستفيد شن

جديد  قانون قبل صدورعلاقة العمل  تنتهيثم  المقررة للعمال وفق ما هو مكرس في هذا القانون،

 .لم تكن مقررة في ظل القانون القديملعمال ومزايا جديدة ل حقوق يستحدث

 .191و 190علي الداودي، المرجع السابق، ص  غالب -  42

 .288محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  - 43

 .158علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -  44

 الإلغاءا الأخير صورة من صور ذلا يماثل عبارة عدم الاستعمال ولا يعد ه إلغاءإن مصطلح  -  45

نتيجة نهاية  إلىيؤدي  الإلغاءبعضهما البعض، فإذا كان  للوالضمني، إذ يختلف مد الإلغاءالمتمثلة في 
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يقصد بالإلغاء وقف العمل بالقانون وتجريد قواعده من قوتها الملزمة، ويتم 

القديم بقانون جديد، وقد يتحقق الإلغاء أيضا الإلغاء عن طريق استبدال القانون 

، فالإلغاء هو 46بالاستغناء عنه نهائيا دون إحلال محله أية قاعدة قانونية أخرى

 تجريد القانون من كل قوة ملزمة سواء بإصدار تشريع آخر بدلا منه أو بدون ذلك.

 الفرع الأول: سلطة الإلغاء ووسائله

القواعد القانونية هي السلطة التي أنشأتها أو إنّ السلطة التي تتمتع بإلغاء 

، تبعا لهذا يكون للسلطة التي وضعت الدستور أن تلغي ما سنته 47سلطة أعلى منها

السلطة التشريعية من نصوص تشريعية، ويكون لهذه الأخيرة أن تلغي ما سنته 

 من مراسيم وقرارات وزارية 48هي ذاتها وأيضا ما وضعته السلطة التنفيذية

نفس  ة فيرتب عن هذا أن القواعد القانونية لا تلُغى إلا بقواعد قانونيويت

نية قانوالمرتبة أو أعلى منها، وتتحدد مراتب القوة التي تحضى بها القواعد ال

ن ولى مة الأالمختلفة وفقا لمبدأ تندرج المصادر الرسمية للقانون كما وصفته الماد

 التقنيين المدني.

قواعد التشريعية لا تلغيها إلاّ قواعد تشريعية وعلى هذا الأساس فإن ال

مساوية لها في الدرجة أو أعلى منها، فالتشريع الأساسي يلغيه تشريع أساسي 

مثله، والتشريع الفرعي لا يلغيه إلا تشريع فرعي مثله أو تشريع أساسي أو تشريع 

                                                                                                                                                  

 الأخيرا ذن عدم الاستعمال يقر بوجود قاعدة قانونية لا تزال سارية المفعول، كما أن هإالقاعدة القانونية ف

نظر عجة الجيلالي، المرجع السابق، أفعالية، ه الذي هينه الإلغاءفي حين  ،لا يسقط فاعلية القاعدة القانونية

 .663ص 

 .126 ص توفيق حسن فرج، المرجع السابق، - 46

 .201، المرجع السابق، ص  عمار بوضياف -  47

 .68عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص   -  48
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ي ، ولا يجوز للقانون الأدنى درجة أن يلغي قانونا يعلوه ف49عادي أو عضوي

 الترتيب،  فالقاعدة العرفية لا يمكنها أبدا أن تلغي قاعدة تشريعية.

أما القواعد الغير تشريعية والمتمثلة أساسا في مبادئ الشريعة الإسلامية 

فيمكن إلغاؤها بقاعدة تشريعية، فهذه الحالة تفرض عدم وجود نص تشريعي يحكم 

بارها المصدر الاحتياطي مسألة معينة مما فرض اللجوء إلى مبادئ الشريعة باعت

الأول، إلا أنه لاحقا يصدر المشرع نصا تشريعيا ينظم هذه المسألة، فهذا 

باعتبارها إحدى قواعد القانون  50الاستبدال يترتب عليه إلغاء القاعدة الدينية

الوضعي الجزائري مع بقاء صفتها الدينية، أما العرف فإلغاؤه يتحقق إما بواسطة 

في المضمون، أو بواسطة قاعدة تشريعية لاحقة طبقا  عرف لاحق له ومخالف

 .51لمبدأ التدرج في القوانين

 الفرع الثاني: طرق الإلغاء

حق انون لامن التقنين المدني " لا يجوز إلغاء القانون إلا بق 2تنص المادة 

جديد ن الينص صراحة على هذا الإلغاء، وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانو

 نص القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعدهالنصا يتعارض مع 

د قحا و الإلغاء قد يكون صري من خلال هذا النص يتضح أنالقانون القديم "  ذلك

 يكون ضمنيا.

يتحقق هذا النوع من الإلغاء عندما تقرر قاعدة قانونية  :الإلغاء الصريحأولا: 

جديدة وقف العمل بقواعد قانونية قائمة ونافذة، وذلك بتوظيف عبارات تفيد الإلغاء 

الأمر تلغى أحكام القانون كذا أو  الصريح، من ذلك من ذلك استعماله عبارة "

                                                
 .93و 92نظر في نفس المعنى محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص أ - 49

    .264ص  ،علي فيلالي، المرجع السابق - 50

 .239محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  - 51
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 53المتعلق بالصحة 11/18من القانون رقم  449مثل ما نصت عليه المادة " 52كذا

المتعلق بحماية الصحة.....(، أو  05/85) تلغى أحكام القانون رقم التي تنص

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " أو قوله " تلغى  استعماله لعبارة "

 54المواد كذا وكذا...

مؤرخ ال 23-06أو قد يستعمل كلمة "ملغاة" منفردة مثل ما تضمنه القانون 

بات المعدل و المتمم لقانون العقوبات عندما ألغى العقو 2006ديسمبر 20في 

 .ملغاةمن قانون العقوبات  8-7-6التبعية، فأشير فيه إلى أن المواد 

يث يصير وقد يتحقق الإلغاء الصريح بربط سريان القانون بأجل معين بح

لاغيا بمجرد انقضاء الأجل، أو بربط توقف سريانه بتحقق أمر معين فيصير لاغيا 

كالقول) أن النصوص التنظيمية المتخذة تبقى سارية المفعول  55بتحقق هذا الأمر

 إلى حين صدور النصوص التنظيمية الجديدة(. 

 :الإلغاء الضمنيثانيا: 

واضحة وصريحة، فإن الإلغاء  إذا كان الإلغاء الصريح يستشف من عبارات 

 2، وبالرجوع إلى المادة 56الضمني يستنبط من موقف المشرع ومن ظروف الحال

من التقنين المدني، فإن الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية يتحقق من خلال 

صورتين: الأولى تأتي في صورة التعارض بين مضمون قانون جديد ومضمون 

سخا ضمنيا للقديم وإن لم يحمل الجديد أية دلالة قانون قديم، فيكون الجديد نا

                                                
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ) يلغى الأمر رقم 14/25من القانون رقم  889المادة نصت  -  52

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم(.  1966يونيو 8المؤرخ في 155/66

 . 2018 يوليو 29المؤرخة في  46، جريدة رسمية عدد  2018 يوليو 02 المؤرخ في  -  53

 /7558رقم  لمعدل والمتمم للأمرا 2007ماي  13المؤرخ في 05/07القانون ورد في  من ذلك ما -  54

 470لمواد  ه ) تلغى امن 08المادة ، إذ نصت 2007المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد   لسنة

 ......(.58/75رقم  لأمر......من ا 475 و474 و473 و472 و471 و

 .103عباس الصراف،  جورج حزبون، المرجع السابق، ص  -  55

 .241جعفور، المرجع السابق، ص محمد سعيد  -  56
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، والثانية تأخذ مظهر إعادة تنظيم موضوع معين سبق 57صريحة على الإلغاء

 .58للقانون القديم أن نظمه

 التعارض بين القانون الجديد والقانون القديم: .أ

عا ين ميتحقق التعارض في الحالة التي يستحيل فيها إعمال وتطبيق القانون

يث حلتضارب أحكامهما، على أن التعارض هذا قد يقع بين قوانين متماثلة من 

 هماالعمومية والخصوصية )أي أن يتضمن كلاهما أحكاما عامة أو أن يتضمن كلا

حيث العمومية أحكاما خاصة(، وقد يقع بين تشريعات غير متماثلة من 

والخصوصية )أي أن يكون التعارض بين قانون حديث خاص وبين قانون قديم 

 عام، أو العكس بين قانون حديث عام وقانون قديم خاص.

أي  حالة التعارض بين قانونين متماثلين من حيث العمومية أو الخصوصية ) -

 ذات طبيعة واحدة(:

إما وامة عوالجديد، إما أحكام  نقصد بهذا أن يتضمن كِلَا التشريعين القديم

انون ق مامأحكاما خاصة، فنكون أمام قانون جديد عام وقانون قديم عام، أو نكون أ

 جديد خاص وقانون قديم خاص.

هما قع بينما وفالقاعدة العامة هنا أن التشريع الجديد يلغي التشريع القديم في 

ذات  عا فيمستحيل تطبيقهما بحيث ي ا  ي  ل   ك  من تعارض، فإذا كان التعارض بينهما 

اً قط شقّ فمَسَّ  بحيث جزئياأيضا، أما إذا كان التعارض  ا  ي  ل   ك  الإلغاء  الوقت، كان 

ً من القانون القديم، لا في لغاء إ، بحيث لا يقع الإجزئيافإن الإلغاء يكون  معينا

 حدود ما يثار من تعارض بين التشريعين.

مثال ذلك أن يشترط القانون القديم للتسجيل في الجامعة الحصول على  

شهادة البكالوريا، فيأتي القانون الجديد ويشترط إضافة إلى ذلك أن يكون معدل 

                                                
 .106علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص   - 57

 .127 إلى 125، ص ، المرجع السابقجابر سيدأشرف  - 58
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فما فوق لقبول التسجيل، فالقانون الجديد يكون قد اشترط  12شهادة البكالوريا 

لحكم الوارد في القانون القديم معدل محدد إلى جانب شهادة البكالوريا وبالتالي ا

 يعد لاغيا كليا.

 من حيث العمومية والخصوصية غير متماثلين نحالة التعارض بين قانوني -

ويقصد بهذا أن يتضمن أحد التشريعين حكما عاما والآخر حكما خاصا 

فنكون أمام حكم جديد خاص وحكم قديم عام أو حكم جديد عام وحكم قديم خاص، 

ب في التعارض الذي يؤدي إلى الإلغاء الضمني للتشريع أن يقع فإذا كان يستوج

، فإن التعارض الواقع 59بين أحكام ذات طبيعة واحدة أي من نفس النوع والصنف

بل يتم  60ربين أحكام ذات طبيعة قانونية مختلفة لا يؤدي إلى إلغاء أحدها للآخ

 ا لمبدأ )الخاص يقيد العام(.التوفيق بينهما استناد

تعلق الأمر بتعارض بين حكم جديد خاص وحكم قديم عام فإن الأول يقيد  فإذا 

الثاني ويحد من عموميته ولا يلغيه، إذ تبقى القاعدة الخاصة سارية إلى جانب 

وبعبارة أخرى يبقى القانون القديم  ،61القاعدة العامة باعتبارها استثناءا يقع عليها

ا القانون الجديد، وإن كان البعض من مطبقا فيما عدا الحالة الخاصة التي جاء به

الفقه يرى في هذا التقييد إلغاءا جزئيا في حدود ما جاء به النص الجديد من 

صدر مثال ذلك أن المشرع نظم عقد الإيجار في القانون المدني، ثم يُ ، 62تخصيص

، وأيضا إذا كان المشرع لاحقا قانونا ينظم إيجار الأملاك الوقفية أو الزراعية

                                                
 .224علي الداودي، المرجع السابق، ص  غالب-  59

 .686عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -  60

العامة القديمة بحيث يمتنع عدة الجديدة تحد من نطاق تطبيق القا بعبارة أخرى فإن القاعدة الخاصة - 61

 سابق،المرجع الالجديدة، محمد حسين منصور،  عدةتطبيقها في خصوص المسألة التي وصفت لها القا

 .169ص 

 .242محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص -  62
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ون القديم ينص على انتقال ملكية المبيع سواء عقارا أو منقولا بمجرد انعقاد القان

العقد، ثم جاء القانون الجديد وقرر أنه إذا تعلق الأمر بالعقار فإن الملكية لا تنتقل 

  إلا باستيفاء التسجيل والشهر، فالقانون الجديد يعامل على أساس الاستثناء.  

الجديد الذي يتضمن حكما عاما يتعارض  ونفس الحكم ينصرف إلى التشريع

مع حكم خاص في ظل التشريع القديم، فإن التعارض هذا لا يؤدي إلى إلغاء 

يبقى كلاهما ساري، فيعمل بالحكم الوارد في التشريع  التشريع القديم الخاص وإنما

الجديد باعتباره القاعدة العامة ويعمل بالحكم الخاص في التشريع القديم باعتباره 

 ، فالحكم الخاص لا يلغى ضمنيا إلا بحكم خاص مثله متعارض معه.63استثناءا

 إعادة تنظيم نفس الموضوع من جديد: .ب

بأكمله يحكمه تشريع سابق   قد يعمد المشرع إلى إعادة تنظيم موضوع

والاستغناء ضمنيا عن  64بتشريع جديد، ويترتب على هذا إلغاء التشريع القديم كليا

ذلك أن إعادة تنظيم نفس الموضوع يفيد أن نية المشرع ، 65قواعده وأحكامه

اتجهت إلى العدول عن التشريع السابق بأكمله حتى بالنسبة للقواعد التي لم يتحقق 

 .66بشأنها التعارض بين التشريعين وحتى وإن ليصرح المشرع بذلك

 المطلب الثاني: التنازع بين القانون الجديد والقانون القديم

لغاء ، فإانين من حيث الزمان نتيجة منطقية لتعاقب القوانينيعد تنازع القو

لواجب ون اقاعدة قانونية قديمة وحلول أخرى جديدة محلها يدفع للتساؤل حول القان

لذي اقانون ل الالتطبيق على الوقائع والمراكز القانونية التي لم تستنفد آثارها في ظ

 القانون الجديد.تكونت في ظل أحكامه، وإنما استنفذتها بعد نفاذ 

   وانين الق إن حسم هذا التنازع يتم وفقا لمبدأين هامين: هما مبدأ عدم رجعية

 حل.ثة كومبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون وهما ما كرسته النظرية الحدي

                                                
 .130توفيق حسين فرج، المرجع السابق، ص  -  63
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 الفرع الأول: مبدأ عدم رجعية القانون 

 قانونعدم رجعية المن خلال هذا الفرع سنحاول الوقوف على المقصود بمبدأ     

 اردةمن خلال تحديد مضمونه من جهة، ومن جهة ثانية سنتطرق للاستثناءات الو

 عليه والتي تحد من نطاق تطبيقه. 

 مضمون المبدأ وأهميته: أولا:

المراد بهذا المبدأ عدم سريان القوانين الجديد على الماضي، أي عدم 

حتى على ما تحقق من  67قانونية سريانها على ما تم قبل نفاذها من وقائع ومراكز

، إذ تحتفظ القوانين القديمة بسلطانها ولا يزاحمها 68آثار عن تلك الوقائع والمراكز

 .69في حكم ما نشأ من وقائع وآثار في ظلها أية قوانين جديدة

                                                
 .13عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص   -  67

إذا وضع شخص يده على عقار لمدة تجاوزت الخمسة عشرة سنة وهي المدة اللازمة لاكتساب  -  68

ا الشخص رة هذالملكية بالتقادم التي كان يقررها القانون الساري آنذاك، وبعد تمام هذه المدة وصيرو

سب إلى المك صفة المالك صدر قانون جديد يرفع مدة التقادممتمتعا بمركز قانوني متمثل في اكتسابه ل

ص الشخ عشرين سنة، فإن هذا القانون الجديد سوف لن يمس بالمركز القانوني الذي أصبح عليه هذا

 إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد.

 من أمثلة حالات التنازع:  69

ريان هذا سسنوات، و قام شخص في ظل  10مرور قانون قديم يجيز اكتساب ملكية العقار بالتقادم ب  -

بها الملكية  سنوات ليصدر قانون جديد يرفع المدة التي تكتسب 8القانون بوضع اليد على العقار لمدة 

 ملكية أمين لتحقق السنة فهل يظل خاضعًا للقانون القديم و بالتالي يقتضي الأمر مرور سنت 15بالتقادم إلى 

 سنوات. 7بالتالي يستوجب الأمر مرور يخضع للقانون الجديد و 

على  إذا حرر شخص وصية لوارث في حدود النصف، في ظل قانون لم يكن يفرض أية قيود أو شروط -

لوصية جعل اذلك وعلى اعتبار أن الوصية لا تنفذ إلاّ بعد الموت، ثم صدر قانون قبل وفاة الموصي ي

قديم أم قانون الكام الأجازها الورثة فهل نفاذ الوصية يخضع لأحالمحررة لفائدة أحد الورثة لا تنفذ إلا إذا 

 لأحكام القانون الجديد.
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ن موقد حرص المشرع الجزائري على تكريس هذا المبدأ مثله مثل العديد 

لقانون إلا من التقنين المدني " لا يسري ا 2الدول من خلال النص عليه في المادة 

 على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ..."، كما ظهرت ملامحه

 انوننة إلا بمقتضى قواضحة في الدستور من خلال المادة  التي تنص ) لا إدا

عة من فقرة راب 82صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم(، أيضا ما نصت عليه المادة 

 و أيالدستور التي تنص ) لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية أو رسم أ

ات ويقوم مبدأ عدم رجعية القوانين على عدة أسس و اعتبارحق كيفما كان(. 

 أهمها:

كتسبه الأفراد من حقوق في ظل قوانين حافظة على ما اهو ضمانة هامة للم -

 ،بحيث أن أي تعديل أو إلغاء لهذه القوانين سوف لن يمس هذه الحقوق ،كانت نافذة

وبالتالي  ،ستقرار المعاملاتلعدم الرجعية مما سيؤدي إلى اطالما خضع الأمر 

 .70للمصلحة العامة اتدعيم ثقة الأفراد في القوانين وهذا كله تحقيق

، إذ أنه من شأن التسليم برجعية القانون الجديد 71هو مسألة يقتضيها تحقيق العدل -

معاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل نفاذه والعمل به، وهو ما يشكل مساسا 

بمبدأ العدل والإنصاف، إذ أن هذا الأخير يقتضي معاقبة الشخص عن فعل ارتكبه 

 بعد نفاذ القانون الجديد.

أن القاعدة القانونية فعلى اعتبار  72يقتضي إعمالها جانب المنطق هو مسألة  -

في  فإنه من غير المنطق ،نيخطاب موجه للأفراد ويتضمن التكليف بسلوك مع
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 تشيء أن يسري هذا التكليف على ما مضى، وأن تتم مؤاخذتهم على سلوكيا

 سابقة في وجودها على القانون المستحدث.

مية الأه المبدأ تبرز في مجال القانون بوجه عام، فإن هذهوإذا كانت أهمية 

لمبدأ عد اتزداد لتمسي ذات طابع خاص إذا ما تعلق الأمر بالقانون الجنائي، إذ ي

        ائم ضمانه أساسية للحريات العامة كما يعد نتيجة منطقية لمبدأ شرعية الجر

 والعقوبات.

الات حهناك  رغم أهمية المبدأ :الرجعية ستثناءات الواردة على مبدأ عدمالا :ثانيا

 المبدأ استثناءات نوردها كما يلي:  ترَِدَ على تفرض ضرورة أن

 النص الصريح على رجعية القانون الجديد: -1

، فإنه 73انطلاقا من أن مبدأ عدم الرجعية يقيد القاضي ولا يقيد المشرع

أن يقرر رجعية القانون يمكن لهذا الأخير متى اقتضت ضرورة المصلحة العامة 

وانسحابه على الماضي، فيما نشأ من وقائع ومراكز قانونية وذلك بمقتضى الجديد 

ً يقضي صراحة بسريانه بأثر  نص صريح )أي أن يتضمن التشريع الجديد نصا

 رجعي(.

غير أن سلطة المشرع في تقرير رجعية القانون الجديد ليست مطلقة، بل هي    

إعمالها )الرجعية( إذا ما تعلق الأمر بالتشريعات الجنائية  مقيدة إذ يمتنع عليه

الجديدة إذا كانت تجرم فعلاً كان مباحًا أو تشدد العقوبة )في هذه الحالات ليست 

أصلح للمتهم(، في حين يختلف الوضع في نطاق التشريعات المدنية إذ يمكن لهذه 

رجعي بداعي النظام  الأخيرة أن تتضمن نصا صريحا يقضي بتطبيق أحكامها بأثر

 . 74العام
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ئية الجنا انينوفقاً لهذا الاستثناء فإن القو القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: -2

 ك فيالجديدة تسري بأثر رجعي على الماضي، إذا كانت أصلح للمتهم وتكون كذل

 موضعين إما من حيث الجريمة أو من حيث العقوبة:

ن ينص القانون في مظاهر عدة، كأ الأمرويتجلى هذا     من حيث الجريمة: -

، أو 75إزالة وصف الجريمة عنه بعدما كان مجرما الجديد على إباحة الفعل أي

يعيد تكييف الفعل من وصف أشد إلى وصف أخف مثلا من جناية إلى جنحة، أو 

، وفي الحالة التي يتعلق فيها الأمر بإباحة 76أن يضيف سببا من أسباب الإباحة...

قضي يُ فأن يكون القانون الجديد قد صدر قبل أن يصبح الحكم نهائيا  يتويسالفعل ف

، 77ويفرج عن المتهم ا فيوقف تنفيذهيصدر بعد صيرورة الحكم نهائيبالبراءة أو 

وهو ما نراه أيضا قابل للتطبيق حالة إضافة سبب إباحة في القانون الجديد، 

انون الجديد قبل صيرورة بخلاف الحالات الأخرى التي يتعين فيها أن يصدر الق

 الحكم نهائي.

ومعنى هذا أن القانون الجديد قد قرر عقوبة أخف من تلك   من حيث العقوبة: -

التي كانت مقررة بمقتضى القانون القديم، وحتى يستفيد المتهم من هذه الحالة 

أي عدم  78يشترط أن يكون التشريع الجديد قد صدر قبل صيرورة الحكم نهائيا

استنفاذه لطرق الطعن )الاستئناف، المعارضة أو الطعن بالنقض( أما إذا صار  

 79نهائيا وقت صدور القانون الجديد فلا مجال للتمسك بالقانون الأصلح للمتهم

 وذلك لعدم إمكان المساس بحجية ما قضى به الحكم. 
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م قانون فسر أحكامفاد ذلك أن يأتي القانون الجديد ليو :القوانين التفسيرية  -3

فيسري التشريع الجديد ا جديدة، سابق اتسمت بالغموض دون أن يتضمن أحكام

 ،80باعتباره جزءا منه ونفاذه يمتد إلى تاريخ صدور التشريع القديمبأثر رجعي و

والتي لم يكن قد وبالتالي يشمل الوقائع التي حدثت في نطاق سريان هذا الأخير 

إذا كان قد فصل فيها نهائيا فلا مناص من أن يمتد أثر ، أما فصل فيها بحكم نهائي

دائما لمبدأ حجية الأمر المقضي به، وقد اتجه  اوهذا تطبيق القانون الجديد إليها،

البعض من الفقه إلى القول أن القوانين التفسيرية لا يمكن أن تعتبر استثناءا من 

دة عما سطرته أحكام مبدأ عدم رجعية القانون، طالما أنها لا تحمل أحكام جدي

 القانون القديم وبالتالي فهي لا تطرح مسألة التنازع بين القوانين

 الفرع الثاني: مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون

ة، ومن أن نحدد مضمون المبدأ من جه أيضا هنا  من خلال هذا الفرع سنحاول    

 ه. جهة ثانية سنتطرق للاستثناءات الواردة عليه والتي تحد من نطاق تطبيق

 ي تحديدفإذا كان مبدأ عدم رجعية القانون الجديد يساهم  ضمون المبدأ:م - أولا

وذ طقة نفد منمنطقة نفوذ القانون القديم، فإن مبدأ الأثر الفوري يسُْهِمُ في تحدي

التقنين  من 2قانون الجديد، وقد نص المشرع الجزائرية على المبدأ في المادة ال

 المدني " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ...".

ويعني هذا المبدأ أن القانون تطبق أحكامه بصفة حالة وفورية على كل ما 

المترتبة في ظله حتى يقع بعد نفاذه من وقائع ومراكز قانونية، بما في ذلك الآثار 

، في الوقت 81وإن كانت ناتجة عن وقائع ومراكز تكونت في ظل القانون القديم

                                                
، أنظر في نفس المعنى أيضا بن أحمد الحاج، المرجع 172علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص -  80
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، وعلى هذا الأساس يسري 82الذي يمنع استمرار أحكام القانون القديم في السريان

القانون الجديد على المراكز القانونية التي بدأ تكوينها أو انقضاؤها في ظل القانون 

أنها لم تسَْتكَْمِلْ ذلك إلا في نطاق القانون الجديد، كما يسري القانون القديم إلا 

الجديد على الآثار المستقبلية التي ترتبت من وقت نفاذه ولو كانت هذه الآثار 

 . 83مرتبطة بمراكز قانونية ناشئة في ظل القانون القديم

 لقديمانون للقا الاستثناء الوارد على مبدأ الأثر المباشر )الأثر المستمر -ثانيا

 (:  بشأن المراكز العقدية

من الاعتبارات الداعية إلى تكريس مبدأ الأثر الفوري للقانون، ما يقتضيه      

النظام العام من تحقيق وحدة القانون المطبق على كل المراكز القانونية 

في ، بما في ذلك التي نشأت في ظل القانون القديم ولم ترتب آثارها إلا 84المتماثلة

، فلو أخضعنا البعض فيها للقانون القديم والبعض الآخر 85نطاق القانون الجديد

للقانون الجديد، سنكون أمام ازدواجية الأنظمة القانونية التي تخضع لها المراكز 

القانونية المتماثلة )مثلا الطلاق في القانون القديم يكون بإرادة الزوج وفي القانون 

 .الجديد تحت رقابة القاضي(

واستثناءا من مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد، فإن القانون القديم يظل 

ساريا بالنسبة فقط للمراكز العقدية الجارية) علاقة البائع بالمشتري، وعلاقة 

المقرض بالمقترض مثلا(، أي المراكز الناتجة عن عقود أبرمت في ظله وظلت 

الجديد بشرط، أن يتعلق الأمر بعقود  قائمة أيضا ومنتجة لآثارها بعد نفاذ القانون

بمعنى الكلمة يبرز فيها سلطان الإدارة، ويبرز فيها أيضا الأفراد بصفتهم متعاقدين 
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لا أن يتعلق الأمر بمراكز قانونية أخضها المشرع لنظام قانوني لا تلعب فيه 

الإرادة أي دور لتحديد مضمونها، بل أن هذه الإرادة تبرز فقط في صورة 

ي للانضمام إلى مراكز قانونية معينة كنظام الزواج ونظام التبني ونظام التراض

 86الطلاق...

ثارها يد آوالعلة في ذلك، أن المشرع طالما ترك تنظيم المراكز العقدية وتحد

طان لإدارة الأفراد، فإنه يسمح باختلاف تنظيمها من مركز لآخر كنتيجة لسل

 الإرادة في مجال الروابط العقدية.

رط أنه من الضروري الإشارة إلى أن القضاء من خلال أحكامه، اشتعلى  

 مكملة واعدقلإعمال الأثر المستمر للقانون القديم أن تكون قواعد التشريع الجديد 

يع لتشراوليست آمرة أي غير متعلقة بالنظام العام، فإذا كانت آمرة فإن قواعد 

 الجديد هي التي تسري بما لديها من أثر مباشر.

  يث رع الثالث: بعض الحلول التشريعية لبعض مشاكل تنازع القوانين من حالف

 الزمان في التشريع الجزائري

 نص المشرع الجزائري على بعض الحلول لبعض المشاكل التي تثار بشأن

 لاثةثمسألة تنازع القوانين من حيث الزمان، وقد ارتبطت هذه الحلول بمسائل 

 ية التقادم  التقنيين المدني وتخص كُلاا من الأهلمن  8إلى  6تضمنتها المواد من 

 والإثبات.

إن صدور قانون جديد يعُيد تنظيم أهلية الأشخاص إما برفع  :مسألة الأهلية -أولا

سن الرشد أو تخفيضها وبشكل مخالف للقانون القديم، يؤدي من دون شك إلى 

المدني ) تسري  من التقنين 6، في هذا الإطار تنص المادة 87تنازع القانونين

القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط 
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المنصوص عليها قانونا. وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم 

 ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة(.

شخص ز الإن استقراء النص يفيد أنه تناول حكمين أساسين: الأول ويتعلق بمرك   

فاذ ننفسه من حيث الأهلية، والثاني يتعلق بمدى صحة التصرفات المبرمة قبل 

 التشريع الجديد.

أن  6يستفاد من الفقرة الأولى لنص المادة مركز الشخص من حيث الأهلية:  -أ 

ثر المباشر للتشريع الجديد، وتبعا لهذا إذا كان أهلية الشخص تخضع لمبدأ الأ

سنة، فإن كل شخص لم يبلغ  21سنة إلى  19التشريع الجديد يرفع سن الرشد من 

سنة عند نفاذ التشريع الجديد يعُدَُّ ناقص الأهلية وإن كان بالغا لسن الرشد  21سن 

رشد وجعلها في ظل القانون القديم، وكذلك الأمر لو خفض القانون الجديد سن ال

ا عند نفاذ القانون الجديد يعد راشد 19سنة، فكل شخص بلغ سن  21سنة بدل  19

 .88لو كان ناقص الأهلية في ظل القانون القديم و

 بالنسبة للتصرفات الشخصية: -ب 

فيما يخص التصرفات التي يكون قد أبرمها الشخص في ظل القانون القديم والذي  

كان يعتبره راشدا، ثم صار ناقص الأهلية وفق التشريع الجديد، فإنها تعد صحيحة 

لكونها تبقى محكومة بالتشريع القديم  التي أبُرمت في ظله ولا تتأثر بالتشريع  89

ية، وعلى العكس من ذلك فان التصرفات الجديد الذي يبقى محكوما بعدم الرجع

التي أجراها الشخص في ظل القانون القديم الذي كان يعتبره ناقص الأهلية تبقى 

                                                
 .144توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -  88

 .212عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  89
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، فالتشريع 90باطلة أو قابلة للإبطال، حتى ولو كان التشريع الجديد يعتبره راشدا

 الجديد لا يمكنه أن يصحح وضعا باطلا أو قابلا للإبطال مهما كانت الأحوال.

الجديدة  تطبق النصوص) من التقنين المدني  7تنص المادة  :مسألة التقادم -نياثا

 المتعلقة بالإجراءات حالاً، غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على

لعمل لى اعالمسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة 

 بالنصوص الجديدة.

تسري المدة  فإذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم،   

 .بل ذلكقدأت الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد ب

التي  لمدةاأمّا إذا كان الباقي من المدة التي تقررها الأحكام القديمة أقصر من 

ل خص آجاييما ن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي وكذلك فتقررها الأحكام الجديدة فإ

 الإجراءات(.

دم لتقايستفاد من الفقرة الأولى للنص السابق، أن التشريعات المتعلقة با

لقديم يع اتسري ابتداءًا من تاريخ نفاذها على كل تقادم لم تكتمل مدته في التشر

 سواء تعلق الأمر بشروط هذا التقادم أو مدته.

لتقادم ما با إذا كان القانون القديم يجيز اكتساب حقحيث شروط التقادم:  من -أ

تبقية فإنه من المستحيل المضي في إتمام المدة الم ،ذلك وأتى التشريع الجديد ليمنع

وإذا ما وقع العكس بأن  ،إلغاؤهتم كتساب الملكية قد طالما أن التقادم كإجراء لا

م أتى القانون الجديد ليقر هذا الحق بالتقادم ث اكتسابالقانون القديم كان لا يجيز 

بتداءًا من كتساب الحق اد من هذا الإجراء لايالحق، فبإمكان كل شخص أن يستف

                                                
 .312محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -  90
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عتداد بأي مدة سابقة تحققت في ظل القانون اريخ نفاذ التشريع الجديد دون الات

 .91القديم

 ،دةب المإن تنازع التشريعين القديم والجديد بشأن حسا من حيث مدة التقادم: -ب

زيادة ا بالمإادم لجديد تعديلاً في مدة التقيثار في الحالة التي يتضمن فيها التشريع ا

 :فيها وعلى هذا الأساس لابد من التمييز بين حالتين صنقاأو الإ

     الحالة الأولى: إطالة التشريع الجديد لمدة التقادم:

التشريع الجديد قد قرر مدة تقادم أطول من تلك التي كان يقررها إذا كان 

القانون القديم، فإنه استنادا إلى مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد، يتم الاعتداد 

بالمدة التي قررها هذا الأخير )المدة الجديدة( مع احتساب المدة التي تم انقضاؤها 

 .92في ظل القانون القديم

 01سنة انقضت منها  15ادم في ظل القانون القديم هي مدة التق: مثال

عين سنة، فالمدة التي تأخذ ب 20سنوات ثم صدر تشريع جديد يرفع المدة إلى 

ات سنو 10ء سنة وعلى هذا لا يعتبر التقادم قد اكتمل إلاّ بانقضا 20الاعتبار هي 

لتي اوات سن 10أخرى يبدأ سريانها من تاريخ نفاذ التشريع الجديد مضافة إلى 

 انقضت في ظل القانون القديم.

 الحالة الثانية: تقصير التشريع الجديد لمدة التقادم

 تفرض هذه الحالة ضرورة التمييز بين فرضين:

 ار ممككل أقصأن تكون مدة التقادم التي قررها القانون الجديد  الفرض الأول:

الحالة يتم الأخذ بالمدة تبقى من مدة التقادم التي يتطلبها القانون القديم، في هذه 

                                                
 .277أنظر في هذا الشأن محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -  91

 .110بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  -  92
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عن المدة المنقضية في ظل القانون  التي قررها التشريع الجديد مع صرف النظر

 القديم.

ها ثلاث سنة انقضى من 15إذا كانت مدة التقادم وفقا للقانون القديم هي  مثال:

ن مدة سنوات، فالملاحظ أ 10سنوات فصدر تشريع جديد يقرر أن مدة التقادم هي 

ل ظسنوات التي فرضها القانون الجديد أقصر ككل من المدة المتبقية في  10

ث سنوات ه الحالة عن الثلاسنة، فيصُْرَفُ النظر في هذ 12التشريع القديم، وهي 

 .انون الجديدسنوات الجديدة ابتداءاً من تاريخ نفاذ الق 10التي انقضت ويعتد بمدة 

تبقى مما  أطولأن تكون مدة التقادم التي فرضها التشريع الجديد  :الفرض الثاني

في ظل التشريع القديم، في هذه الحالة لا مجال لإعمال مبدأ الأثر  من مدة التقادم

مباشر والفوري للتشريع الجديد، وإنما يستمر التقادم وفقا للقانون القديم        ال

كاستثناء من مبدأ الأثر الفوري، ويعتبر التقادم مكتملا بانقضاء ما كان متبقيا في 

 .93ظل القانون القديم

سنوات      10سنة انقضى منها  15: القانون القديم يقرر مدة تقادم محددة بـ مثال

سنوات(  10سنوات، ما يجعل هذه المدة الجديدة ) 10والقانون الجديد يحددها بـ 

ات، فيكفي أن سنو 5أطول من المدة المتبقية وفقاً للقانون القديم والمقدرة فقط بـ 

سنوات المنقضية في ظل  10سنوات أخرى تضاف إلى  5يستمر التقادم لمدة 

 القانون القديم.

المادة الثامنة من التقنين المدني) تخضع الأدلة المعدة  نصت :مسألة الإثبات - ثالثا

مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي 

كان ينبغي فيه إعداده(. إنّ الدليل الذي يقصده المشرع هو الدليل الذي يتم إعداده 

دليل المهيأ" بحيث مسبقا قبل حصول أيه منازعة، وهو ما يصطلح عليه ب " ال

                                                
 .110أيضا بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  .279محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -  93
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يَعْمَدُ الطرفان مقدما إلى إعداد دليل لإثبات التصرف في حالة حصول نزاع 

، ووفقا للنص السابق فإن القانون الواجب التطبيق على هذه 94مستقبلي بينهما

 .95الأدلة هو القانون الذي كان نافذا وقت إعدادها

ت ت التصرفامن التقنيين المدني قبل التعديل كانت لا تجيز إثبا 333المادة : مثال

تابة، فإن دج إلاّ بالك 1000القانونية في المواد المدنية التي تزيد قيمتها عن 

لإثبات ادج يظل واجب  1500التصرف الذي انعقد في القانون القديم وكانت قيمته 

 لكتابةرط اون الجديد الذي بدوره لا يشتبالكتابة إذا ظهرت المنازعة في ظل القان

بعد  333دج  وفق المادة  100.000لإثبات التصرفات إلاّ إذا تجاوزت قيمتها 

 .2005يونيو  20المؤرخ في  10 – 05تعديلها بموجب القانون 

كانت العقود  ،1970ديسمبر 15بتاريخ 96: قبل صدور قانون التوثيقمثال آخر

العرفية هي السائدة في البيوع العقارية وكانت ذات حجية في الإثبات عند 

المنازعة، بعد صدور قانون التوثيق تغير الوضع إذ اشترط المشرع أن تتم البيوع 

، 97العقارية بعقود رسمية يحررها الموثق ومشهرة لدى المحافظة العقارية

ور قانون التوثيق تظل صحيحة ويمكن وبالتالي فان البيوع التي تمت قبل صد

 الاستناد إلى العقد العرفي لإثبات الملكية. 

                                                
 .316محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -  94

 .214عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  95

  107المتضمن تنظيم التوثيق، جريدة رسمية عدد ،1970ديسمبر 15المؤرخ في  91/70الأمر رقم  -  96

 الملغى.  1970لسنة 

 إلى  بإخضاعهامن التقنين المدني) زيادة عن العقود التي يأمر القانون  1مكرر  324تنص المادة  -  97

و أ قاريةعنقل ملكية عقار أو حقوق  رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن شكل

ود تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقمحلات 

لعمومي لدى الضابط ا في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن أو مؤسسات صناعية أو تجارية إيجار زراعية

 .الذي حرر العقد(
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 الفصل الخامس: تفسير القاعدة القانونية

إنّ القواعد القانونية لا تأتي دائما كاملة وواضحة، مما يفتح مجال تأويلها إلى 

أكثر من مدلول، وبالتالي كان التفسير هو الوسيلة التي تمكن من توضيح معنى 

 القواعد القانونية وإزالة ما شابها من لبس أو غموض، تبعا لهذا يمكن تعريف

التفسير بأنه عملية توضيح الألفاظ والعبارات المبهمة الواردة فيه، وتكملة المقتضب 

منها وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه في حالة حصول 

، كما عُرف أيضا بأنه الاستدلال على ما تضمنه القاعدة القانونية من 1التعارض

، 2طابقتها على الظروف الواقعيةحكم، وتحديد المعنى الذي تضمنته حتى يمكن م

ويربط غالبية الفقه التفسير بالتشريع المكتوب دون غيرها من المصادر الأخرى، 

سيما العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فدلالتها ومعناها غير مقيد 

 .3بألفاظ وعبارات معينة لأنها غير مكتوبة

اضي إلا في الحالة التي يكون فيها معنى تبعا لهذا فإن التفسير لا يلجأ إليه الق

النص غير جلي وواضح، أما ما عدا ذلك فيمتنع على القاضي اللجوء للتفسير، ذلك 

أن دوره هنا يكون منحصرا في عملية تطبيق القاعدة القانونية مباشرة دون الحاجة 

 .4للبحث عن تأويلات لم يقصدها المشرع فلا اجتهاد مع نص واضح

                                                
 .210علي الداودي، المرجع السابق، ص  غالب-  1

 .153توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -  2

 .211، صنفسهأنظر في هذا المعنى راغب علي الداودي، المرجع  -  3

متى يتعين  1965/12/02وضحت محكمة النقض المصرية في قرار لها مؤرخ في  الإطارفي هذا  -  4

اللجوء إلى تفسير القواعد القانونية بقولها)متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد 

حكمة منه، فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في 

التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيهما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل 
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ر، تفسيسير عدم إضافة أحكام جديدة للقاعدة القانونية محل الويقتضي التف 

ريع لتش ذلك أن إضافة مثل هذه الأحكام هو ليس من قبيل التفسير وإنما يعد وضعا

 جديد يتعين سريانه من تاريخ نفاذه.

 المبحث الأول: أسباب التفسير وأنواعه

وح إنّ صياغة النصوص بألفاظ واضحة سيؤدي مما لاشك فيه إلى وض

لا  ص إذمعناها ودلالتها، وبالتالي لا تكون هناك حاجة إلى البحث عن تفسير الن

اجتهاد مع وضوح النص، لكن قد يأتي النص مشوبا بخطأ مادي أو غموض في 

ير صياغته أو نقص في عباراته أو حتى تناقض بين أحكامه مما يجعل من التفس

 ضرورة ملحة.

 ته(المطلب الأول: أسباب التفسير )حالا

 أو احدبب وسإن ما يدعو إلى اللجوء إلى تفسير القواعد القانونية لا ينحصر في     

، االخطأ المادي أحيان والحالات للتجسد في، بل تتنوع الأسباب حالة وحيدة

 النقص والتعارض بين النصوص القانونية أحيانا أخرى.والغموض، 

 الفرع الأوّل: الخطأ المادي

ذلك الخطأ الذي أورده المشرع في النص التشريعي عن يقصد بالخطأ المادي 

غير قصد، وذلك إما بإحلال لفظ غير مقصود محل آخر هو المقصود، مثل ذلك ما 

من التقنين المدني عندما أوردت لفظ الدائن  220تضمنته الفقرة الأولى من المادة 

لدائنين، وأيضا بدل لفظ المدين لأن هذا الأخير هو المكلف بتنفيذ الالتزام إزاء ا

من نفس التقنين عندما كانت تذكر لفظ "يجب" بدل  19الفقرة الثانية من المادة 

                                                                                                                                                     

التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي يرمي إليه والقصد الذي أملاه، لأن الأحكام القانونية 

 مة عند وجود نص واضح وسليم(.ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكتدور مع علتها لا مع حكمتها، 
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 20المؤرخ في  05/10"يجوز" قبل تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 

 .2005يونيو 

ك ل ذلأيضا يتحقق الخطأ المادي بإسقاط لفظ من النص يختل به المعنى، مثا

طت لفظ من التقنين المدني قبل التعديل بحيث أسق 121مادة ما كانت تنص عليه ال

في  لي ""استحالة"، وهو ما تم تدراكه من خلال التعديل لاحقا فأصبح النص كالتا

 معه العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت

 الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بقوة القانون".

ت تحقق الخطأ المادي أيضا بإضافة لفظ غير مقصود مثل ذلك ما نصوقد ي

ود هو من التقنين المدني التي ذكرت لفظ )عدم( رغم أن المقص 689عليه المادة 

 شروط التصرف فيها و ليس شروط عدم التصرف فيها.

 الفرع الثاني: الغموض

ً إذا كانت الألفاظ والعبارات التي وظفها المشرع       يكون النص القانوني غامضا

في النص لا تؤدي المعنى المطلوب، بحيث تحتمل أكثر من تأويل وتتسع لأكثر من 

من التقنيين المدني الفرنسي التي  1599، مثل ذلك ما تضمنه نص المادة 1معنى

 صود البطلان المطلق أم البطلان النسبي.تقضي بأن بيع ملك الغير باطل، فهل المق

 الفرع الثالث: النقص

وسها عن ذكر بعض الألفاظ أو أغفل  المشرع  نكون بصدد هذه الحالة، إذا سكت    

التي لا يستقيم معنى النص من دونها، ذلك انه من  2التعرض لبعض الحالات،

المستحيل أن يكون التشريع كاملا فالنقص من طبيعته لعدم استطاعة المشرع 

 .3مسايرة جميع التطورات والتغيرات التي يمكن أن تقع بعد صدور التشريع

من التقنين المدني عندما كان قد  124مثل ذلك ما كان يتضمنه نص المادة  

لفظ الخطأ "، وبالتالي كان لا يميز بين العمل الغير مشروع والعمل  أسقط "

                                                
 .72عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص  -  1

   178عجة الجيلالي، المرجع السابق، -  2

 . 57عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص -  3
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المشروع الذي يوجب التعويض عن الضرر، وهو الأمر الذي تداركه المشرع 

 .2005لاحقا بموجب تعديل

 الفرع الرابع: التعارض

ا يقصد بالتعارض أن يكون هناك تناقض بين نصوص قانونية، يحمل كل منه

انت اء كل الجمع بينها رغم أن الأمر يتعلق بموضوع واحد، سوأحكام مختلفة يستحي

جأ تنتمي إلى تشريع من طبيعة واحدة أو إلى تشريعات ذات طبيعة مختلفة ويل

 القاضي لحل هذا التعارض باعتماد طبيعة ودرجة كل تشريع وفق مايلي:

 إذا تعلق الأمر بتعارض بين نصين من تشريع واحد، وجب على القاضي أن -1

اء ستهدعمل على التوفيق بينها، فإن لم يتمكن طبق أحدهما مستبعدا الآخر بالاي

 بطرق التفسير وقواعده الداخلية والخارجية.

ا ( هنإذا كان التعارض بين نصين مختلفين ولكن متساويين في الدرجة) القوة -2

 نكون أمام حلين: 

لثاني اكأصل، واعتبار : اعتبار أحد النصين عاما وبالتالي يطبق الأولحل ال -أ

 خاصا فيطبق كاستثناء، أي الاستناد إلى قاعدة الخاص يقيد العام.

: اعتماد قواعد النسخ الضمني، التي تفيد أن التشريع اللاحق يلغي الثاني حلال -ب

 .1التشريع السابق المساوي له أو الأدنى منه في القوة

من حيث الدرجة) القوة( وجب إذا كان التعارض بين نصين مختلفين ومتفاوتين  -3

 2تغليب التشريع الأقوى والأعلى درجة، إعمالا لقواعد التدرج الخاصة بالتشريعات

 التي نص عليها المشرع الجزائر في المادة الأولى من التقنين المدني.

 المطلب الثاني: أنواع التفسير

 واع:أن ثلاثة ينقسم التفسير بالنظر إلى الجهة التي تتولى لمهمة القيام به إلى

                                                
 .  304 إلى 197لأكثر تفصيل فيما يتعلق بحالات التفسير أنظر سعيد جعفور، المرجع السابق ص من  -  1

 .166المرجع السابق، ص  توفيق حسن فرج، - 2 
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 الفرع الأول: التفسير التشريعي

التفسير التشريعي هو ذلك التفسير الذي تقوم به السلطة التشريعية ذاتها التي 

، والصادر بنفس الإجراءات التي اعتمدت في 1أصدرت التشريع المراد تفسيره

بق وضعه، ومن ثم فهذا التشريع لا يعد تشريعا جديدا بل هو جزء مكمل، لتشريع سا

رأى المشرع ضرورة إتمامه وتعديله لما شابه من نقص أو عيب، وتبعا لهذا فإن 

أثره ينصرف بأثر رجعي ليشمل كافة الوقائع والمراكز التي نشأت منذ نفاذ التشريع 

السابق بشرط أن لا يكرس أحكام جديدة، وقد يلجأ المشرع إلى تفويض هيئة أو 

 ؤثر على طبيعة التفسير من كونه تشريعيا.وهذا لا ي 2سلطة أخرى للقيام بالتفسير

 الفرع الثاني: التفسير القضائي

التفسير القضائي هو التفسير الذي يمنحه القاضي للنصوص القانونية المراد     

، ومن ثم 3تطبيقها على النزاعات المعروضة عليه على اعتبار أنه من صميم عمله

، والتفسير القضائي يبقى 4ت واقعيةفهو يكتسي الطابع العملي لاستناده على معطيا

غير متمتع بالصفة الإلزامية بحيث لا يلزم المحكمة التي صدر على مستواها ومن 

باب أولى أن لا يلزم المحاكم الأخرى، ولعل هذا ما يشكل فارقا جوهريا بينه وبين 

 التفسير التشريعي المتمتع بالقوة الملزمة منذ تاريخ نفاذه.

 فسير الفقهيالفرع الثالث: الت

هو ذلك التفسير الذي يعطيه فقهاء القانون للنصوص القانونية، وهو تفسير 

،  بحيث 5يغلب عليه الطابع النظري إلى جانب اتسامه بالسطحية في التحليل والنقد

لا يستمد من حالات واقعية ما دفع البعض إلى نفي أية أهمية يقدمها الفقه في مجال 

التفسير فقط، وإن كان الفقه الحديث حاليا يمزج بين القانون بشكل عام وليس 

التفسير النظري والعملي، وذلك من خلال دراسته وتحليله للأحكام القضائية 

الصادرة عن مختلف الجهات القضائية بمناسبة فصلها في النزاعات وما يثار بشأنها 

                                                
 . 220عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   -  1

بن الحاج أحمد، المرجع في نفس المعنى أنظر   .266محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   -  2

 .114السابق، ص 

 .211عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  3

 .155توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -  4

 .117إلى 115 عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص  -  5
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لفقه واضحا في من مشاكل بمناسبة تطبيق القانون، ورغم الانتقاد السابق يبقى دور ا

 .1مجال تفسير القانون لا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشكال

 المبحث الثاني: المدارس الفقهية الخاصة بتفسير القانون

 لي:في إطار تفسير النصوص التشريعية ظهرت ثلاثة مدارس فقهية نوردها كما ي

 المطلب الأول: مدرسة الشرح على المتون )المدرسة التقليدية(

وتعرف أيضا بمدرسة التزام النص نظرا لاتجاهها إلى تقديس النصوص      

على إثر تجميع الأحكام المدنية الفرنسية  19، وقد ظهرت خلال القرن 2التشريعية

في تقنين نابليون، وانبهرت به معتبرة إياه تقنينا شاملاً وكاملاً إلى جانب صلاحيته 

سيرها للنصوص متناً متناً أي نصا تِلْوَ لكل زمان، لذلك برز هذا التأثر في طريقة تف

 ، وتقوم هذه النظرية على:3الآخر بنفس الترتيب الذي احتواه التقنين

ا قط مفاعتبار التشريع المصدر الوحيد للقانون، فالنصوص المكتوبة حسبها هي  -

سة المدر هذه يعتبر قانونا بسبب شموليتها لكافة الأحكام، ومرد هذا كله تقديس فقهاء

 لتشريع.ل

أن وظيفة التفسير تنحصر في البحث عن إرادة المشرع ونيته وقت وضع  -

النصوص القانونية لا وقت تطبيقها، وهذه النية تكون حقيقية إذا كانت عبارات 

النص واضحة وتكون مفترضة إذا لم يوجد نص يعالج حالة معينة أو لم يكن النص 

إرادة المشرع التي كان يفترض أن واضحا، فيتعين في هاتين الحالتين البحث عن 

، وذلك 4يقول بها وقت وضعه للتشريع لو أراد وضع قاعدة للمسألة المعروضة

 باستخدام وسائل كالبحث عن الحكمة من التشريع والمبادئ الأساسية للقانون.

                                                
 .116ص  ،بن أحمد الحاج، المرجع السابق -  1

 .728، المرجع السابق، ص عجة الجيلالي -  2

 .287سعيد جعفور، المرجع السابق،  -  3

 . 157توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -  4
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ن تقديس النصوص التشريعية أ ثم، التشريع لا يشكل المصدر الوحيد للقانون: نقد

إرادة المشرع وبالتالي إهمال للظروف الاجتماعية التي لا يمكن تجاوز معناه تقديس 

تأثيرها على عملية التفسير، زد على هذا أن هذا التقديس قد يترتب عنه جمود 

 .1القاعدة القانونية

 المطلب الثاني: المدرسة التاريخية

ليد ووهي ترى أن القانون هو  Savignyمن رواد المدرسة الفقية الألماني 

ة لثقافية واالبيئة الاجتماعية بعناصرها وظروفها الاجتماعية، الاقتصادية، السياسي

... وليس وليد إرادة المشرع الذي يقتصر دوره على مراقبة تطور الظروف 

تطور تسجيل في الأخير هذا ال الاجتماعية وتطور القانون في ظل هذه الظروف و

 في نصوص قانونية.

ً لهذا فإن تفسير    النصوص القانونية يجب يكون تفسيرا موضوعيا، أي أن  وتبعا

يقوم على أساس البحث عن النية المحتملة التي يريدها المشرع إذا ما وجد في نفس 

، أي البحث عن نية المشرع وقت 2الظروف التي وجد فيها القاضي أو المفسر

ور تطبيق النصوص القانونية وليس أثناء وضعها ما يجعلها مرنة تتماشى وتط

المجتمع، ما يفيد باستبعاد كل من النية الحقيقية والنية المفترضة للمشرع وقت وضع 

 .3التشريع

 نقد:

واقع ف الإنكارها التام لإرادة الإنسان في وضع النصوص القانونية وهو ما يخال -

 فالتشريع هو تصرف إرادي.

 وهو ما لا يجوز. التشريعإنّ هذه المدرسة تجعل من التفسير وسيلة لتعديل  -
                                                

 .729عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -  1

 .185علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  -  2
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 ضمينتإنّ اعتماد الإرادة المحتملة في تفسير النصوص القانونية، يؤدي إلى  -

ادة ى إرالمعتقدات الشخصية للقاضي أو المفسر في مضمون هذا التفسير ونسبتها إل

 المشرع.

 المطلب الثالث: مدرسة البحث العلمي الحر

وقد حاولت هذه المدرسة تجاوز  Gényمن فقهاء هذه المدرسة الفقيه 

الانتقادات الموجهة للمدرستين السابقتين، وهي إن كانت تعترف بدور التشريع 

ذا فهي تبعا لهلا أنها لا تعتبره المصدر الوحيد، كمصدر رسمي أصلي للقانون، إ

تؤمن بضرورة البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع )وهنا تتفق مع مدرسة الشرح 

وبالتالي استبعاد كل من الإرادة المفترضة والإرادة المحتملة )وفي هذا على المتون( 

تختلف مع المدرستين السابقتين(، فمتى استحال الوقوف على النية الحقيقية، فيتعين 

اللجوء إلى المصادر الأخرى للقانون بعد الاعتراف بنقص التشريع، فإن لم يوجد 

ه عن طريق البحث العلمي الحر، الذي في هذه المصادر الحل فلابد من التوصل إلي

 .1يتحقق بالرجوع إلى جوهر القانون

رجة دما يأخذ على هذه المدرسة أنها تعترف بإرادة المشرع لكن ليس إلى  :نقد

يع التشر ل فيالتقديس، كما أنها تفتح باب الاجتهاد أمام القاضي في حالة انعدام الح

ل لحلول أن التشريع قد تضمن كافة اأو المصادر الأخرى، إذ من الاستحالة القو

 حتى بالنسبة لما قد يثار مستقبلاً.

 المبحث الثالث: طرق التفسير

 جية.هناك نوعان من طرق التفسير: طرق التفسير الداخلية وطرق التفسير الخار

 المطلب الأول: طرق التفسير الداخلية

لمعنى النص  ويقصد بها تلك الوسائل التي يستعين بها المفسر لأجل التوصل

من داخل النص ذاته، أي باعتماد المعاني التي ينطوي عليها التشريع ذاته ودون 

                                                
 .294محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -  1
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، و تبرز طرق التفسير الداخلية في 1اللجوء إلى وسائل خارجة عن نطاق النص

 صورتين هما الاستنتاج بمفهوم الموافقة والاستنتاج بمفهوم المخالفة.

 أو القياس الموافقةالفرع الأول: الاستنتاج بمفهوم 

ويعني هذا النوع من الاستنتاج إعطاء واقعة أو حالة لم يرد بشأنها نص 

خاص في التشريع، حكم واقعة أو حالة أخرى ورد بشأنها نص تشريعي خاص 

 أي متشابهان في السبب والقياس نوعان: 2لإتحادهما في العلة

واقعة أخرى ورد فيها  حكمهو إعطاء واقعة لا يحكمها نص : القياس العاديأولا:  -

وتساوي هاتين الواقعتين في علة هذا الحكم، ومثال ذلك قوله عليه نص، لتماثل 

الصلاة والسلام " لا يرث القاتل" فحكم هذه القاعدة الشرعية هو حرمان الوارث 

القاتل من إرث مورثه المقتول، وعلة هذا الحكم هو استعجال الوارث موت 

قعة تم إعماله بالنسبة لواقعة قتل المُوصَى له وَصِيُّهُ استنادا ، فحكم هذه الوا3مورثه

إلى القياس، بسبب تشابه العلة وهي استعجال أيضا الموصى له موت وصيه لتنفيذ 

 الوصية على اعتبار أنها تصرف مضاف لما بعد الموت.

الأمر هنا لا يخرج أيضا عن قياس حالة غير : القياس من باب أولىثانيا:  -

ص على حكمها على حالة يحكمها نص خاص، ليس فقط بسبب اتحادهما في منصو

، 4بل بسبب أن العلة ظهرت بشكل أوضح في الحالة غير المنصوص عليها العلة

فينسحب حكم الحالة المنصوص عليها ويطبق على الحالة غير المنصوص عليها 

لذي يقتل من باب أولى، ومثال ذلك النص القانوني الذي يخفف عقوبة الزوج ا

زوجته وهي متلبسة بجريمة الزنا، فلو قام زوج في نفس الظرف بارتكاب فعل 
                                                

 .218علي الداودي، المرجع السابق، ص  غالب  1

أيضا عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع ، 276حسين منصور، المرجع السابق، ص محمد  -  2

 .75ص  السابق،

 .800عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 3
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الضرب والجرح في مواجهة زوجته محدثا لها عاهة مستديمة فمن باب أولى أن 

، أيضا قوله تعالى )ولا تقل لهما أف ولا 1يستفيد هو الآخر من تخفيف العقوبة

ف في مواجهة الوالدين، فمن باب أولى أن تنهرهما ...( فإذا كانت الآية تحرم التأف

 ينصرف التحريم إلى واقعة ضربهما لأن الإساءة الجسدية أكبر من الإساءة اللفظية.

 الفرع الثاني: الاستنتاج من مفهوم المخالفة

يها ويقصد بهذا النوع من الاستنتاج إعطاء واقعة أو حالة غير منصوص عل

     ما. عكس الحكم المقرر لواقعة ورد بشأنها نص، وذلك بسبب اختلاف العلة بينه

من التقنين المدني التي تقضي بأن هلاك الشيء  369ما نصت عليه المادة مثال: 

استرداد المشتري للثمن، فما حكم المبيع قبل التسليم يؤدي إلى فسخ عقد البيع و

واقعة هلاك الشيء المبيع بعد التسليم، فاستنادا لمفهوم باب المخالفة فإنه في هذه 

 .2الحالة لا يفسخ العقد ولا يسترد المشتري الثمن

 المطلب الثاني: طرق التفسير الخارجية

على ويقصد بها تلك الوسائل التي يستعين بها القاضي أو المفسر للوقوف 

معنى النص، إذا لم تسعفه طرق التفسير الداخلية في توضيح هذا المعنى، وذلك 

بالاعتماد على وسائل خارجة عن النص وبالتالي التخلي عن ذات النص وعن 

 .3تحليل ألفاظه وعباراته

 الفرع الأول: حكمة التشريع )روح التشريع(

الذي دفع المشرع إلى سن وتعني الحكمة من التشريع البحث عن الغاية والباعث    

كتحقيق مصلحة  4القاعدة القانونية، ذلك أن التشريع هو وسيلة لتحقيق غاية معينة

عامة أو مصلحة خاصة، فتحديد الغاية من قبل المفسر يسهل عملية تفسير النص 

 القانوني.
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 الفرع الثاني: الأعمال التحضيرية

ات التي توضح يقصد بالأعمال التحضيرية مجموع الوثائق والمستند

الخطوات والأعمال التي مر بها التشريع عند وضعه، وهي بذلك تشمل المذكرات 

المرفقة بالتشريع عادة عند إصداره والتي تتضمن  التوضيحية لمشروع القانون

شروحات لمواد التشريع كما توضح الهدف من إصداره، مناقشات لجان البرلمان 

، فالرجوع إلى هذه الأعمال سيمكن 1لمانلمشروع القانون، محاضر مداولات البر

لا محالة من الوقوف على الأسباب الداعية لوضع القانون والنية الحقيقية للمشرع 

 من وراء ذلك. 

 الفرع الثالث: المصادر التاريخية

وهو الأصل التاريخي الذي استنبط منه المشرع النص القانوني، فالشريعة    

الإسلامية تعد المصدر التاريخي لقانون الأسرة الجزائري والتقنين المدني المصري 

، وعلى هذا 2والفرنسي يعدان أيضا المصدر التاريخي للتقنين المدني الجزائري

ضة أو ناقصة وجب على المفسر الأساس إذا بدت أحد نصوص قانون الأسرة غام

للنص  يالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتغطية هذا النقص، فالأصل التاريخ

نُ لا وبالتالي أن يقف على النية الحقيقة للمشرع من دون ريب المفسر من  قانوني يمَُكِّ

 .3استخلاص معنى النص 

                                                
في نفس المعنى أنظر علي أحمد صالح، المرجع السابق،   .803عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص   1
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصـــــادرأولا: 

،  2026/03/26المؤرخ في  ،04/26وفق القانون يدستورالتعديل ال -

 .2026/03/26المؤرخة في 22دد جريدة رسمية ع

 المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 أكثر من مرة.، المعدل والمتمم 1966لسنة  49جريدة رسمية عدد 

ة، المتعلق بالحالة المدني 1970فبراير  19المؤرخ في  20-70لأمر رقم ا -

 المعدل والمتمم. 1970لسنة  21المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75أمر رقم  -

ل ، المعد1975سبتمبر  30 ، بتاريخ1975لسنة  78الجريدة الرسمية، العدد 

 .والمتمم

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

 101دد المعدل والمتمم، جريدة رسمية، ع والمتضمن القانون التجاري 1975

 .1975لسنة 

حري، ، المتضمن القانون الب1976أكتوبر  23 المؤرخ في 80-76لأمر رقم ا -  

 05-98 والمتمم بالقانون رقم ، المعدل1977لسنة  29جريدة رسمية، عدد 

، والقانون  1998لسنة 47عدد  ، جريدة رسمية 1998يونيو 25في  المؤرخ

  لسنة 46عدد  جريدة رسمية،  2010أغسطس 15في  المؤرخ 04 10-رقم

2010. 

رات ، المتعلق بالوقاية من المخد25/12/2004المؤرخ في  18 -04القانون   -

ية رسم والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعيين بها، جريدة

 23/05. المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/12/2004المؤرخة في  83عدد 

ثم ، 9/05/2023المؤرخة في  32مية عدد جريدة رس ،07/05/2023المؤرخ في

سنة ل 43عدد  جريدة رسمية،  2025يوليو  01المؤرخ في  03 -25بالقانون رقم 

2025. 
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من  ، المتعلق بنزع الملكية1991أفريل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  -

 .1991لسنة  21أجل المنفعة العمومية، جريدة رسمية، عدد 

مة القواعد العا ، والذي يحدد2023أوت  5 المؤرخ في 12-23 القانون رقم -

أوت  6 ، المؤرخة في51الجريدة الرسمية ، عدد  بالصفقات العمومية، المتعلقة

2023. 

م المتعلق بالتنظي 2022جوان   09المؤرخ في 10/22القانون العضوي رقم  -

 .2022جوان  16، المؤرخة في 41القضائي، جريدة رسمية عدد 

 المتضمن التقسيم القضائي، 2022ماي  5المؤرخ في  07-22القانون رقم  -

 .2022ماي  14، المؤرخة في 32جريدة رسمية عدد 

 الإجراءات، المتضمن قانون 2025-08-03المؤرخ في  04-25القانون رقم  -

 .2025-08 -13المؤرخة في  54الجزائية، جريدة رسمية عدد 

، قانون الأسرة  ، المتضمن1984يونيو  9 المؤرخ في 11-84القانون رقم  -

 المعدل .1984يونيو  12 ، الصادرة بتاريخ1984لسنة  24جريدة رسمية عدد 

  لسنة 15العدد ، 2005فبراير  27 المؤرخ في 02-05الأمر رقم والمتمم ب

2005. 

ل، ، المتعلق بعلاقات العم1990أبريل  21 المؤرخ في 11-90القانون رقم  -

 والمتمم. ، المعدل1990لسنة  17عدد  جريدة رسمية

ت المتضمن قانون الإجراءا 2008فبراير   25المؤرخ في 09/08قانون رقم  -

معدل ال 2008أفريل  23المؤرخة في  21المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد 

دد ع، جريدة رسمية 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22والمتمم بموجب القانون 

 . 2022يوليو  17المؤرخة في  48

امة الع ، الذي يحدد القواعد1998يونيو  27 المؤرخ في 06-98القانون رقم  -

 متمم.المعدل وال 1998لسنة  48، عدد ريدة رسميةالمدني، ج المتعلقة بالطيران
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اص بحماية الأشخ ، المتعلق2018يونيو  10المؤرخ في  07-18القانون رقم  -

مية الجريدة الرس ي،الشخص المعطيات ذات الطابع في مجال معالجة الطبيعيين

 .201 يونيو 10، بتاريخ 34الجزائرية، العدد  للجمهورية

ت الإعلام بتكنولوجيا من الجرائم المتصلة المتعلق بالوقاية 04-09القانون رقم  -

  . 2009غشت  16بتاريخ  47 الجريدة الرسمية العدد ومكافحتها والاتصال

 28 ة العددالجريدة الرسمي ،بالتجارة الإلكترونية المتعلق 05 -18 القانون رقم -

  .2018مايو  16بتاريخ 

متعلقة المحدد للقواعد العامة ال 2026/02/17المؤرخ في  02/26القانون رقم  -

دد ية عجريدة رسم ،بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني

 .2026فبراير18المؤرخة في  14

        ،المتضمن قانون المرور2026/05/12 المؤرخ في  09/26القانون رقم  -  

 . 2026ماي 17المؤرخة في  36جريدة رسمية عدد 

ية المتضمن إعلان حالة الطوارئ، جريدة رسم 44-92المرسوم الرئاسي رقم  -

 1992-02 -09المؤرخة في  10عدد 

بير الذي يحدد التدا 2020-03-24المؤرخ في  70-20رقم المرسوم التنفيذي  -

جريدة  ومكافحته، 19كوفيد  -كوروناالتكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس 

 .2020-03-24المؤرخة في  16رسمية عدد 

 المراجــــــعثانيا: 

 بـــتــــالك -1

 1985مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، سنة  -

ئر، لجزاعلي فيلالي، مقدمة في القانون، بدون طبعة، موفم للنشر والتوزيع، ا -

 .2005سنة 

ار د، -نظرية القانون –علي أحمد صالح، المدخل لدراسة العلوم القانونية  -

 . 2016بلقيس، الطبعة الأولى، الجزائر، سنة 
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ئرية، لجزاإسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين ا -

 .2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

عة ، الطبالعلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون إلىسعيد جعفور، مدخل محمد  -

 .2001، دار هومة للنشر، سنة 14

، لقانون(امة لحبيب إبراهيم الخليلي، المدخل، المدخل للعلوم القانونية ) النظرية الع -

 .1993ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، سنة 

نة ري لسظرية العامة للقانون، دراسة وفق التعديل الدستوبن أحمد الحاج، الن -

 .2023الجزائر، سنة  -عة، تلمسان، النشر الجامعي الجديد، بدون طب2020

لحق، ارية نظ -جدو فاطمة الزهرة، المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية القانون -

 .2018دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة 

تها تطبيقاون وى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانعمار بوضياف، المدخل ال  -

نة ر، سشر والتوزيع، الجزائفي التشريع الجزائري،  الطبعة الثالثة، جسور للن

2007. 

رية، سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية ، دار النشر للجامعات المص - 

 .1961القاهرة، سنة 

 ثة،دارالحداوعجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون بين التقليد  -

 .سنةالخلدونية، الجزائر،  بدون 

 حكاموأفي ضوء آراء الفقه  محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون -

 .2003سنة  مصر،  القاهرة، دار النهضة العربية،، الطبعة الخامسة،القضاء

 .لدراسة القانون، دار العلاء، مصرأسامة حسين محي الدين، المدخل  -

ر انون، دجابر محجوب علي، المدخل لدراسة القانون، الجزء الأول، نظرية القا - 

 ، بدون سنة.التعاون للطباعة، القاهرة، مصر

سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -

 .1986سنة 
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 ائري،خليل أحمد حسن قدادة، شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجز -

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

ن أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، النظرية والتطبيق في القواني -

 .2010الجزائرية، دار هومة، الطبعة الثانية، 

ة دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونية) نظريعمرو طه بدوي محمد،  -

 .2008 عة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر،نظرية الحق(، مركز جام -القانون

ار د، انونالمجيد الزعلاني، المدخل  لدراسة القانون، النظرية العامة للقعبد  -

 .2010هومة، الجزائر، سنة 

، لأولىاالطبعة  -القاعدة القانونية -حسين منصور، المدخل إلى القانون  حمدم -

 .  2010سنة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

ار ون، دهمام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرية العامة للقان -

 .2008، مصر، سنة الجامعة الجديدة، الإسكندرية

عة حزبون، المدخل إلى علم القانون، بدون طبعة، مطبعباس الصراف، جورج  -

 .198 5كتابكم، عمان الأردن، سنة 

رة، الطبعة العاش -نظرية الحق -نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون  -

  .2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  سنة 

بعة، أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دون ط -

 .2006قصر الكتاب البليدة الجزائر، سنة 

رية التجا الأعمال –شادلي نور الدين، القانون التجاري) مدخل للقانون التجاري  -

نابة المحل التجاري(، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ع –التاجر  –

 .2003ائر، سنة الجز

جاري ن التراشد راشد، الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانو -

 .2008الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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 الحق، نظرية –محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون  -

  .2006لتوزيع، عنابة الجزائر، سنة دار العلوم للنشر وا

نون، القا رجب كريم عبد الإله، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الأول، نظرية -

 .2016سنة ة، مصر، يدار الكتب المصر

 فاضلي، المدخل إلى القانون،نظرية القانون نظرية الحق، ديوانإدريس  -

 2014المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2007سيد دروس في مبادئ القانون جامعة حلوان القاهرة مصرأشرف جابر  -

انون ، موجز النظرية العامة للقسن فرج، المدخل للعلوم القانونيةتوفيق ح -

 .1969 والنظرية العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعية، سنة

 لقانونرية اعبد الكريم الطالب، الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق )نظ -

 .2005والحق(، الطبعة الأولى، مكتبة المعرفة مراكش، سنة 

 المحاضرات والمطبوعات الجامعية -2

لبة محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، مطبوعة موجهة لطدموش حكيمة،  -

 يةجامع، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الالسنة الأولى، كلية الحقوق

2017-2018. 

ن(، محاضرات في مدخل العلوم  القانونية) نظرية القانوإسماعيل فريجات،  -

 امعةموجهة للسنة أولى جذع مشترك) حقوق( كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

 .2025-2024الوادي، الجزائر، السنة الجامعية 

 العلميةالمجلات  -3

ي آيت حمودة، مكانة الشريعة الإسلامية من مصادر القانون الوضعحليمة  -

 03عدد  38الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مجلد رقم 

 .2001، سنة جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
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في  أحسن غربي، مبدأ سيادة البرلمان في إعداد القوانين والتصويت عليها -

، حجم اسيةالقانون الجزائري، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسي

  .2020، سنة  05، عدد 03
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